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 شكر و تقدیر

 نحمد االله عز وجل الذي ألهمنا الصبر و الثبات و 

 أمدنا بالقوة و العزم على مواصلة مشوارنا الدراسي

  و توفیقه في إنجاز هذا العمل البسیط 

"عبد الحلیمبوشكیوه " الدكتور التقدیر للأستاذ الفاضل نتقدم بجزیل الشكر و  

على حرصه أن یكونلفضیله بالإشراف على هذا البحث وسعة صدره   

هذا العمل في صورة كاملة نسأل االله أن یجزیه عنا كل خیر و على المجهودات التي بذلها 

ة جعل ذلك في میزان حسناته یوم الدینمن أجلنا و النصائح و التوجیهات القیم  

 كما نتقدم بجزیل الشكر و خالص الإحسان للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة

مناقشة هذا العمل بانتقاداتهم التي كانت لنا بمثابة ملاحظات توجیهیة نتداركها  الذین قبلوا

.في المستقبل  



 الإهداء

 الحمد الله و كفى و الصلاة على الحبیب المصطفى و

 أهله ومن وفى أما بعد الحمد الله الذي وفقني لتثمین هذه الخطوة 

ین الكریمین الوالد في مشواري الدراسي أهدي ثمرة هذا الجهد إلى  

أطال  حفظه االله و أمي رحمها االله و أسكنها فسیح جناته وأبي  

فخوتي أمینة، سلمى، مروة، عبد الرؤو إو إلى زوجة أبي و  في عمره  

.ا لكل طالب علمأسأل االله العظیم أن یجعل هذا العمل المتواضع نبراسً   

 

 

 

 

 

 عصام الدین

 

 

 



  

  

  الإهداء

  

 ن الرحیمبسم االله الرحم

  

سنوات من التعلیم في الجامعة إلى أمي الغالیة والعزیزة  5أهدي هذا العمل والذي هو ثمار

هدیه أیضا لتي تحملتني في صغري ودعمتني ، وأعلى قلبي إلى نور دربي ونبع حنان وا

ممتن لكل نا صغیر وأ نویًا و تحملني من یوم كنتا ومعالعزیز الذي دعمني مادیً  أبيإلى 

هدیه أیضا إلى كل أخواتي الأعزاء الذین ساعدوني ولم یبخلوا شيء قدمه من أجلي، كما أ

  .هذا العمل المتواضع إتمامعلي بنصائحهم وتوجیهاتهم التي ساعدتني على 

  

  

  أمین                                                     
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  :مقدمة

تعد جریمة الإبادة الجماعیة من ضمن أكثر الجرائم الدولیة خطورة وفتكا على حیاة 

للمبادئ والقیم التي جاء بها القانون الدولي  انتهاكاس، حیث تشكل هذه الجریمة الن

مصطلح الإنساني، وقد مرت الإبادة الجماعیة بمراحل عدیدة على مر العصور، حیث أن 

، وكان یعرف بمصطلح الإبادة التي تشیر 1944الإبادة الجماعیة لم یكن معروفا قبل سنة 

قام المحامي رافائیل لیمكین  1944معینة، وفي سنة  إلى القضاء بشكل كلي للجماعات

بوضع أول مصطلح لإبادة الجماعیة، والتي یفهم من خلال هذا المصطلح، إلى أنه یستهدف 

، شهدت 1945عینة على أساس العرق، وفي السنة التي تلیها وهي سنة إلى قتل جماعة م

تتعلق بالجرائم اللا  اتهاماتفیها قیام المحكمة نورمبورغ الواقع مقرها في ألمانیا، بتوجیه 

دیسمبر  9وفي سنة  ،بارتكابهاأخلاقیة واللاإنسانیة، والتي قام بها كبار القادة النازیین 

  من أجل مكافحة وقمع هذه الجریمة اتفاقیةلمتحدة بالإصدار قامت منظمة الأمم ا 1948

جریمة الإبادة الجماعیة على أنها جریمة  اعتبرت اتفاقیة، وهي تعتبر أول انتشارهاومنع من 

  .بحضر ومعاقبة كل مرتكبیها الاتفاقیةلهذه  الموقعة دولیة، حیث تتعهد كل الدول

  الموضوع اختیارأهمیة  -

الجماعیة من أكثر المواضیع التي لها أهمیة كبیرة؛ نظرا لخطورتها  تعد جریمة الإبادة

وتأثیرها الكبیر على الصعید الدولي والوطني، ومن أجل مجابهتها قرر المجتمع الدولي 

إنشاء آلیات قضائیة تتمثل في  المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة والمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .الدائمة

  موضوعال اختیارأسباب  -

یعود سبب اختیارنا لموضوع الإبادة الجماعیة في القانون الدولي إلى أسباب شخصیة 

  :وأسباب موضوعیة
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  : الأسباب الشخصیة -

الرغبة الملحة في فهم هذا النوع من الجرائم الدولیة والتي دفعت بالمجتمع الدولي إلى 

  .ةإنشائه لمحاكم جنائیة دولیة، ولم یكتفي فقط بالمحاكم الوطنی

  :الأسباب الموضوعیة -

تعد جریمة الإبادة الجماعیة من أكثر الجرائم التي تؤثر على السلم والأمن الدولي، 

ومن أجل مجابهتها حرص المجتمع الدولي من خلال إنشائه للمحاكم الجنائیة الدولیة على 

  .محاكمة كل مرتكب لهذه الجریمة أو غیره من الجرائم الدولیة وإنزال العقاب علیه

  : أهداف اختیار الموضوع -

إن الهدف من اختیار موضوع الإبادة الجماعیة في القانون الدولي تتمثل في الدور 

الذي لعبته المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ومساهمتهما 

  .في قمع هذه الجریمة الفتاكة

  :ةهج المعتمداالمن -

  :نا لموضوع الإبادة الجماعیة في القانون الدولي على منهجین  وهمااعتمدنا في دراست 

  .وفیه نقوم بوصف ظاهرة الإبادة الجماعیة:  المنهج الوصفي -

وفیه نقوم بتحلیل جریمة الإبادة الجماعیة  تحلیلا معمقا مركزا : المنهج التحلیل -

ئیة دولیة ظرفیة أو دائمة على الأحكام والقرارات التي قامت هذه المحاكم سواء محاكم جنا

  .بإصدارها لهذه الأحكام والقرارات في تجنب وردع هذه الجریمة الشنعاء

  الدراسات السابقة

  :نذكر منها دراستینإعتمدنا في دراستنا لموضوع جریمة الإبادة الجماعیة على 

الجنائي، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الجریمة الدولیة في القانون الدولي  -1

الفصل الأول : العلوم، الطالب محمد الصالح روان، والذي قسم دراسته إلى ثلاث فصول

: بعنوان الإطار التاریخي للجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي، الفصل الثاني بعنوان
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القواعد : ي الجنائي، الفصل الثالث بعنوانالمبادئ العامة للجریمة الدولیة في القانون الدول

المذكورة في الفصل الثاني، حیث  الأطروحةالعامة للمسؤولیة الجنائیة، وتلتقي دراستنا مع 

تطرق في دراسته إلى الجریمة الدولیة بصفة عامة، تطرقت الدراستین للجریمة الدولیة، حیث 

  .ة بصفتها إحدى صور الجرائم الدولیةبینما تتمیز دراستنا بذكرنا لجریمة الإبادة الجماعی

آلیات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة على صعید القانون الجنائي، أطروحة مقدمة  -2

: لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، للطالب نبیل مالكیة الذي قسم دراسته إلى بابین

مة مرتكبي جرائم الباب الأول تحت عنوان دور القضاء الدولي الجنائي المؤقت في محاك

دور القضاء الجنائي الدولي الدائم في محاكمة مرتكبي : الإبادة، والباب الثاني تحت عنوان

على المسؤولیة الجنائیة ودور  الدراستان في الباب الأول ، حیث اشتملتجرائم الإبادة

ار المحاكم الدولیة المؤقتة بشكل خاص، ولكن الذي تختلف فیه دراستي أنها تناولت الإط

  .النظري لجریمة الإبادة الجماعیة

  : الإشكالیة -

الفتاكة على الصعید الدولي  جریمة الإبادة الجماعیة من أكثر الجرائم الدولیة  تعتبر

والوطني ونظرا لخطورتها على الجنس البشري وما خلّفته هذه الجریمة من ضحایا، عمل 

اكم جنائیة دولیة مؤقتة ومحكمة المجتمع الدولي جاهدا على مجابهتها، وذلك بإنشائه مح

جنائیة دولیة دائمة، وهذه الجریمة تقع مسؤولیتها على كل من یرتكبها، سواء فرد أو دولة، 

مرتكبها عقوبات، ومن أجل الإلمام بالموضوع من جمیع جوانبه تم طرح وعلیه یتحمل 

  :الإشكالیة التالیة

  ة الجماعیة؟ما مدى فاعلیة هذه الآلیات في مجابهة جریمة الإباد

  لتصریح بالخطةا -

  ولإجابة على هذه الإشكالیة قررنا تقسیم موضوع مذكرتنا إلى فصلین

  .ماهیة الإبادة الجماعیة: الفصل الأول
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  .الإطار المفاهیمي لإبادة الجماعیة: المبحث الأول

  .آلیات مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة: المبحث الثاني

  .جریمة الإبادة الجماعیة ارتكابلیة عن المسؤولیة الدو : الفصل الثاني

  .ماهیة المسؤولیة الدولیة: المبحث الأول

  .العقوبات المقررة لمرتكبي جریمة إبادة الجماعیة: المبحث الثاني
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  : الفصل الأول

 ماهیة الإبادة الجماعیة 
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تعتبر جریمة الإبادة الجماعیة من أكثر صور الجرائم الدولیة خطورة على الجنس 

البشري، فهي بالسلم والأمن الدولیین، ومن أجل مجابهتها عمل المجتمع الدولي جاهدا على 

یة الدولیة إقامة آلیات قضائیة تتمثل في إنشائه محاكم جنائیة دولیة ظرفیة، كالمحكمة الجنائ

لیوغوسلافیا سابقا والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، بالإضافة إلى إنشائه لمحكمة جنائیة 

دولیة دائمة، وآلیات وقائیة تتمثل في اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومنظمة العفو الدولیة، 

ولیة الأخرى لا إلا أن جریمة الإبادة الجماعیة بصفتها جریمة دولیة مستقلة على الجرائم الد

بد من توفر الأركان الأساسیة لقیامها، فإذا غابت إحدى هذه الأركان تسقط الجریمة، وهذه 

، وعلیه الأركان تتمثل في الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي والركن الدولي

 سنتناول في هذا الفصل الإطار المفاهیمي لجریمة الإبادة الجماعیة كمبحث أول وآلیات

  .مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة كمبحث ثان
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  المبحث الأول

  للجریمة الإبادة الجماعیة يالمفاهیمالإطار 

جریمة الإبادة الجماعیة جریمة خلفت العدید من الضحایا، فهي جریمة خطیرة تهدد 

حیاة الإنسان، وتزیله من الوجود، وعلیه سنتناول في المطلب الأول مفهوم جریمة الإبادة 

جماعیة، أما في المطلب الثاني سنتطرق إلى المواثیق الدولیة المجرمة لجریمة الإبادة ال

  .الجماعیة

  المطلب الأول

  بادة الجماعیةمفهوم جریمة الإ

على '' لیكمان''جریمة دولیة مستقلة، اعترف بها الفقیه تعتبر جریمة الإبادة الجماعیة 

دولي الإنساني، وحتى نتعرف على هذه الجریمة أنها جریمة دولیة، وذلك لانتهاكها القانون ال

سنقوم بعرض تعریف هذه الجریمة كفرع أول، ثم إلى ذكر خصائصها فرع من كل جوانبها 

ثان، ثم ما تتمیز به جریمة الإبادة الجماعیة عن الجرائم الدولیة الأخرى كفرع ثالث، وأخیر 

  .نذكر أركان جریمة الإبادة الجماعیة كفرع رابع

  لأولالفرع ا

  تعریف جریمة الإبادة الجماعیة

قدمت جریمة الإبادة الجماعیة عدة تعریفات ولكنها لیست تعریفات جامعة مانعة لكل 

ما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة، وعلیه سنتطرق أولا إلى التعریف الفقهي لجریمة الإبادة 

ا وفي الأخیر سنتطرق إلى الجماعیة، ثم یلیها تعریف قانوني لجریمة الإبادة الجماعیة ثانی

  . تعریف قضائي لجریمة الإبادة الجماعیة

  :تعریف الفقهي للجریمة الإبادة الجماعیةال -أولا

، والذي استخرجه من لمكانالبولوني  للفقیهالجماعیة  الإبادةكلمة جریمة  أصلیعود 

 Genouوهي  الأولالشق  شقین إلىة، والتي تنقسم ، وهي كلمة لاتینیGénocideكلمة 
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 whoever, while participating in a‘ ، 1والتي تعني القتل cidتعني الجنس، ووالتي 

conspiracy to destroy a national racial or religious group, un dertakes 

an attack against life, leberty or property of members of such group is 

guilty of the crime of genocide ‘’  یتآمر أوكل من یشترك :" بأنهوالذي عرف 

یعمل على أو الدین  أواللغة  أوق بالجنس ـــــــــوطنیة بسبب یتعل للقضاء على جماعة

تلك الجماعة یعد مرتكبا لجریمة  أعضاءملكیة  أوحریة  أویعتدي على حیاة  أو، إضعافها

 سَ فْ النَّ  واْ لُ تُ قْ تَ  لاَ وَ ﴿ :ل قوله تعالىمث قرآنیةهد أیضا بآیات شكما نست .2الجنس البشري إبادة

 هُ نَّ إِ  لِ تْ لقَ ي اْ ف فَّ رِ سْ یُ  لاَ ا فَ انً طَ لْ سُ  هِ لیَّ وَ ا لِ نَ لْ عَ جَ  دْ قَ ا فَ ومً لُ ظْ مَ  تلَ ن قُ مَ وَ  قَّ حَ الْ بِ  لاَّ إِ  االلهُ  مَ رَّ ي حَ تِ الَّ 

  ..33الآیة : الإسراء ،ظیم العَ  االلهُ  قَ دَ صَ ، ﴾ اورً صُ نْ مَ  انَ كَ 

  :ریف القانوني للجریمة الإبادة الجماعیةالتع -تانیا

فعل  أي:" أنهاالجماعیة عرفتها على  الإبادةمن اتفاقیة منع جریمة  الثانیةطبقا للمادة 

دینیة بصفتها  أوعرقیة  أو أثنیة أوجماعة قومیة  إهلاكالتالیة یرتكب بقصد  الأفعالمن 

  :جزئیا أوكلیا  إهلاكاهذه 

 .الجماعة أفرادقتل  -

 .الجماعة بأفرادعقلي جسیم  أوضرر جسدي  اقإلح -

 .جزئیا أوالفعلي كلیا  إهلاكهامعیشیة یقصد بها  الأحوالالجماعة عمد  إخضاع -

 .داخل الجماعة الإنجابفرض تدابیر تستهدف منع  -

                                       
رائم التي تختص دراسة للنظام الأساسي للمحكمة والج:( أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة -1

          ..144، ص2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2، ط)المحكمة بالنظر فیها
2 -raphael lemkin, genocide, american scholar, no=02, volume 12, aprile 1946, pp227-230. 
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 1."أخرىجماعة  إلىعنوة  الأطفالل نق -

  :الجماعیة الإبادةالتعریف القضائي للجریمة  -ثالثا

، والتي نصت للمحكمة نورمبورغ الأساسيالفقرة ج من النظام  السادسةدة طبقا للما

دینیة متى كانت مرتكبة  أوعنصریة  أوسیاسیة  لأسباب الاضطهاداتو :".... على ما یلي

ترتبط بها،  وبغض النظر عما إذا كانت  أوبالتبعیة لجریمة تدخل في اختصاص المحكمة 

عن  أمثلةومن  ،2"أولا إقلیمهاي للدولة التي ارتكبت على تعد خرقا للقانون الوطن الأفعالهذه 

ألف طفل أوكراني قسرا غلى روسیا، وذلك وفق ما  11جرائم الإبادة الجماعیة مثل ترحیل 

وكذلك من أمثلة جرائم bbc،3عند مقابلته مع  كسوتینأندري  الأوكرانيقاله المدعي العام 

، والتي كانت یوغسلافیا، والتي راح ضحیتها ما الإبادة الجماعیة، جریمة الإبادة الجماعیة

  4.شخص مسلم 5000یقارب 

  الثانيالفرع 

  خصائص جریمة الإبادة الجماعیة

تتمیز جریمة الإبادة الجماعیة بعدة خصائص لمعرفة هذه الخصائص یجب علینا أولا 

یر السیاسیة الطبیعة الدولیة لجریمة الإبادة الجماعیة، ثم نتطرق ثانیا غلى  تحدید الصفة غ

                                       
تي صادقت علیها منظمة الأمم المتحدة والمعاقبة علیها، ال من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة 2المادة  أنظر -  1

، والتي صادقت علیها الجزائر 1951جانفي  12، دخلت حیز النفاد 1948دیسمبر  09في  الصادرة، 260بقرارها رقم 

  .14/09/1963، الصادرة بتاریخ 66، ج ر، عدد11/09/1963الصادر في  339/65بموجب المرسوم 

الأساسي للمحكمة الدولیة العسكریة لنورمبورغ، المعتمد بموجب اللائحة الملحقة النظام الفقرة ج  من  6ة أنظر الماد - 2

  ..25/05/1993بإتفاقیة لندن، المؤرخة في 

، "تصل إلى حد الإبادة الجماعیة" هجمات موسكو على شبكة الطاقة الأوكرانیة: جیمس فیتر جیرالد، روسیا وأوكرانیا-3

  .com. .Bbc ، www//:https، 16:22، على الساعة 2023ماي  01خ ، وشهد بتاری2022نوفمبر  28نشر بتاریخ

، على 2023ماي  01، وشهد بتاریخ 2021جوان  23موسوعة ودق القانونیة، جریمة الإبادة الجماعیة، نشر بتاریخ --4

  .16:35wadaq info، . www://httpsالساعة 
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لجریمة الإبادة الجماعیة، وثالثا سنقوم بالتطرق إلى المسؤولیة الجنائیة الفردیة بالنسبة لجریمة 

الإبادة الجماعیة، وأخیر نقوم بعرض حول خضوع معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعیة 

  .لازدواجیة القضاء

 :الدولیة للجریمة الإبادة الجماعیة الطبیعة -أولا

إنها تصنف ضمن الجرائم الدولیة، الدولیة للجریمة الإبادة الجماعیة، إلا نظر للطبیعة 

الدولة الواحدة، وذلك  إقلیمفي  ارتكبتحتى ولو توجب توقیع عقوبات على مرتكبیها، یسالتي 

 أنه”: بقولهاالجنائیة الدولیة وذلك  من النظام الأساسي للمحكمة 1الفقرة  5طبقا للمادة 

باسره ضع اهتمام المجتمع الدولي ة على اشد الجرائم خطورة مو المحكم اختصاصیقتصر 

أ جریمة :...الأتیةاختصاص النظر في الجرائم  الأساسيبموجب هذا النظام  والمحكمة

في المسؤولیة التي یتحملها كل من الدولة  ازدواجوبالتالي ینتج عنه  1."الإبادة الجماعیة

  2.والأفراد

 :جریمة الإبادة الجماعیةالصفة غیر السیاسیة لل -اثانی

عملیة  أنفهذا یعني  الجماعیة لا تدخل ضمن الجرائم السیاسیة، الإبادةجریمة  أنبما 

من اتفاقیة منع جریمة الإبادة  7 تسلیم المجرمین بین الدول تكون جائزة، وذلك حسب المادة

المذكورة في  الأخرى والأفعالالجماعیة  الإبادةتعتبر  لا”: انهالجماعیة التي تنص على 

ادة ــــــــــــإلى جریمة الإببالإضافة  3."المادة الثالثة جرائم سیاسیة على صعید تسلیم المجرمین

د ـــــالجماعیة، هناك جرائم أخرى لا تدخل ضمن تعریف جرائم السیاسیة مثل جرائم ض

                                       
الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة  من نظام روما الأساسي للمحكمة 1الفقرة  5نظر المادة أ - 1

، وقعت الجزائر على إتفاقیة روما 17/07/1992الدبلوماسي للمفوضین المقر بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

  .، ولم تصادق علیها بعد28/12/2000

ي الإنساني، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، زیان بوبكر، سفیان میلان، جریمة الإبادة الجماعیة في القانون الدول -  2

  .13،ص2012،2013القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، 

   .من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة 7أنظر المادة  -  3
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مین، ولكن القاعدة العامة تنص على الزام تسلیم المجر  أنوجرائم الحرب، حیث  الإنسانیة،

أو حصانة لدولة ثالثة لا یمكن تسلیم المجرمین الذین یتمتعون بحصانة دیبلوماسیة  استثناء

، ومعاقبة المجرمین من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 79ما لم یتم تنازل عنها وفق المادة 

  1.يـنــــــمركزه القانو إلىللجریمة الإبادة الجماعیة دون النظر  ینالمرتكب

  :المسؤولیة الجنائیة الفردیة بالنسبة لجریمة الإبادة الجماعیة  -ثاثال

یعاقب مرتكبو :" الجماعیة على انه الإبادةمن اتفاقیة منع جریمة  4طبقا للمادة 

 أوسواء كانوا موظفین عامین  3في المادة  الأخرى الأفعالمن  ادة الجماعیة أو أيــــــــــــــالإب

وعلیه یتم مسائلة كل مرتكب للجریمة الإبادة الجماعیة بغض النظر عن صفته  2."رادـــــــــــــــــــأف

رؤساء  عمل یقوم أي، وتقوم المسؤولیة الدولیة عن قائد عسكري أوالدولة سواء رئیس 

مسألة قیام المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن  إلىمعاهدة تطرقت  الدول، والجذیر بالذكر أن أول

 ، وتقوم المسؤولیة الدولیة على جانبین، الجانب1945معاهدة لندن لسنة الدولة هي  أعمال

یقوم في  الإیجابيوقوع الجریمة، والجانب  إلىالتي تؤدي  الأفعالالسلبي یقوم على تجنب 

  3.وقوع جریمة إلىیترتب من خلالها  أوامر إصدارحالة 

 :ءخضوع معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعیة لازدواجیة القضا -رابعا

 اتخاذضرورة  إلى أشارتالجماعیة التي  الإبادةمن اتفاقیة منع جریمة  5طبقا للمادة 

وإلزامها على وضع عقوبات ل التسهیلات اللازمة من قبل الدول الموقعة على الاتفاقیة، ــــــــــك

ة  یخالف المادة الثالثأو كل فعل الجماعیة،  الإبادةكفیلة لمعاقبة كل مرتكب لجریمة ن ـتكو

 يـــالأساس من نظام روما 21الأولویة حسب المادة الاتفاقیة، فمن ناحیة التطبیق فتكون ن م

م وقواعدها ث للمعاهدات ثم مبادئ قانون الدولي الأفضلیةللمحكمة الجنائیة الدولیة فتكون 

                                       
  . 14زیان بوبكر، سفیان میلان ، المرجع السابق، ص -  1

  . ة الإبادة الجماعیةمن اتفاقیة منع جریم 4أنظر المادة  -  2

محمد زهوري ، جریمة الإبادة الجماعیة في القانون الدولي الجنائي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون   -3

   .26،27، ص 2017_2016مد الصدیق بن یحي، العام، قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، جیجل، جامعة مح
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ـد أو القواعتتناقض هذه المبادئ مع قانون الدولي  لاأمبادئ العامة للقانون، شریطة 

 ازدواجیةمن ناحیة الاختصاص فان الملاحقة والعقاب یخضعون لمبدأ  أما 1.ارف علیهاالمتع

: یة التي نصت على انهالجماع الإبادةمن اتفاقیة منع جریمة  6القضاء، وذلك وفق المادة 

المذكورة في  الأخرى الأفعالمن  أوالجماعیة  الإبادةالأشخاص المتهمون بالارتكاب  یحال”

ام ــــــــمعلى أرضها، أو أ محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعلمام أ 3المادة 

 طراف المتعاقدة قد اعترفة جزائیة دولیة تكون ذات اختصاص إزاء من یكون من الأمحكم

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على  17حیث نصت المادة  2."بولایتها

  :ماــــــتمارس فیها المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها وه وجود نوعین من الحالات التي

  .الحروبسقوط النظام القضائي الوطني بفعل  -الحالة الأولى

ن ـــــــیـعجز النظام القضائي الوطني عن أداء دوره في معاقبة المجرمین الذ -الحالة الثانیة

حاكمتهم للقضاء الدولي یل مهمة مجرائم دولیة، ویدخلون ضمن اختصاصها وتوك افتعلوا

  3.ومن هذه الجرائم جریمة الإبادة الجماعیة

  :الفرع الثالث

  الأخرىالدولیة الجماعیة عن الجرائم  الإبادة جریمة تمییز

الإبادة الجماعیة والجرائم الدولیة الأخرى، هذا عندما نتكلم عن التمییز بین جریمة 

ینهما، وعلیه سنتناول  أولا یعني تحدید الفوارق بینهما، وتحدید الأساس أو عامل الاشتراك ب

عن تمییز جریمة الإبادة الجماعیة عن جریمة ضد الإنسانیة، ثم یلیها ثانیا تمییز جریمة 

الإبادة الجماعیة عن جرائم الحرب، وثالثا تمییز الإبادة الجماعیة عن جریمة التعذیب، ثم في 

  .الأخیر نتطرق إلى التمییز بین الإبادة الجماعیة وجرائم العدوان

                                       
   .27، صالسابقالمرجع محمد زهوري ،  -  1

  . من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة 6أنظر المادة  -  2

  . 28محمد زهوري، المرجع السابق، ص  -  3
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  :الإنسانیةالجماعیة عن جریمة ضد  الإبادةتمییز  -أولا..

  :في نقطتین مهمین وهما الإنسانیةالجماعیة مع جریمة ضد  الإبادةتشترك جریمة 

 :خلط المحاكم العسكریة الدولیة بین الجریمتین-1

یمة ضد جر  أنهاق میثاق نورمبورغ على ــــــــــــــــــــالجماعیة وف الإبادةتعتبر جریمة  

محكمة  أنتخطیط للحرب، حیث  أو إعدادت ـــــــ، وذلك في حالة ما اذا ارتكبت وقالإنسانیة

الجماعیة  الإبادةجاءت اتفاقیة منع  أن إلا، إبادةنورمبورغ كانت تمنع المحاكمة على جرائم 

  1.الإنسانیةنها وبین جریمة ضد ـــــــــــــــبی وانفت وجود علاقة مباشرة

  :بین الجریمتین من خلال التكییف المزدوج لجرائم القانون الإنساني هبالتشا-2

 أوالجماعیة  الإبادةكلا جریمتین سواء  أنبین جریمتین عندما نرى  التداخلیكون 

مثل جریمة التعذیب وجریمة  الأخرى، عندما یعتبران الجرائم الدولیة الإنسانیةجریمة ضد 

جرائم توصف ضمن هاتین الجریمتین ومنه  أنهاتصاب على ل القصري وجریمة الاغـــــــــالنق

وتختلف  2.فعل واحدلكلاهما یصفان  أي. فكلا الجریمتین یعتبران وجهان لعملة واحدة

تجریمها، ففي  إلى، في الغرض المؤدي الإنسانیةالجماعیة عن جریمة ضد  الإبادةة ـــــــجریم

عرقهم من  أوماعة بغض النظر عن دینهم الجماعیة فسببه یكون حمایة الج الإبادةجریمة 

، فیكون من الإنسانیةالغرض من تجریم جریمة ضد  أماجزئیة،  أوسواء كانت كلیة  الإبادة

  3.یتعرضوا علیها أنالشنیعة التي یمكن  الأفعالل حمایة المدنیین من ـــــاج

...  

..  

                                       
المجلة الجزائریة للعلوم ، "التمییز بین جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي" محمد صدارة،-1

  . 247،263،ص 2008، بن عكنون، 45 ، المجلد 1،العددالقانونیة والاقتصادیة والسیاسیة 

  . 257،259 ، صالمرجع نفسه -  2

  . 7زیان بوبكر، میلان سفیان، المرجع الساـبق، ص  -  3
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  :الجماعیة وجرائم الحرب الإبادةالتمییز بین جریمة  -ثانیا..

  :ه التشابهأوج -أ

الجماعیة وجرائم الحرب في نقطة مهمة تتمثل في  الإبادةتشترك كل من جریمة 

واعتبارها من ضمن یف بعض الجرائم الدولیة مثل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، ـــــــــــتكی

متى استوفى هذه الجرائم على  الجماعیة، ویكون ذلك الإبادةریمة ئم الحرب وجــجرا

  .1روط والظروف المناسبتینـــــــــــــــــــــالش

  :أوجه الإختلاف - ب

  :وتختلف جریمة الإبادة الجماعیة عن جرائم الحرب في عدة نواحي أهمها  

  :من حیث الهدف -1

جزئیة للمجموعات التي یهدف  أوالتامة  إبادة إلىالجماعیة تهدف  الإبادةفان جریمة 

 والأثنیةمجموعات وهي القومیة والدینیة أربعة إلى حمایتها، وتتمثل في القانون الدولي 

م، وفرضها علیهم بالقوة، من المدنیین لرغباه إخضاع إلىبینما تهدف جرائم الحرب  والعرقیة

 .2على ممتلكاتهم الاستیلاء خلال

 :من حیث الأركان -2

تختلف جریمة الإبادة الجماعیة عن جرائم الحرب في الركن المعنوي، وبالتحدید     

قتل وتدمیر  إلىإرادة مرتكب جریمة الإبادة الجماعیة تتجه  لانصد الجنائي الخاص، ــقال

  لانالتي یحمیها القانون الدولي، غیر مطلوبة في مرتكب جرائم الحرب،  الأربعةالجماعات 

  .3.ته تنطوي على إخضاع المهزومین لطلبات ورغبات المنتصرینـــــــــــــــإراد

                                       
، 2013نشر والتوزیع، الجزائر، ، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، د ط، دار هومة للطباعة والجمال ونوفي-1

   .51،52 ص

   .50، ص المرجع نفسه -  2

  . 11، المرجع السابق، صزیان بوبكر، سفیان میلان -  3
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 :فرقةمن حیث معیار الت-3

 ادةــالإبفمعیار التفرقة بین هاتین الجریمتین، یكون في الشروط حدوثها، ففي جریمة 

یكون هناك حرب، بینما في جرائم الحرب فهي تشترط  أنالجماعیة، فهي لا تشترط لوقوعها 

  1.یكون هناك نزاع مسلح وفقط أن

 :من حیث الباعث-4

اءه هو إزالة ورفض وجود هذه الجماعیة یكون الباعث من ور  الإبادةففي جریمة 

ات ضمن مجموعة بأفكار إیدیولوجیة، بینما في جرائم الحرب فان الباعث من وراء ـــــــــــــــالأقلی

 2.حدوثها یكون المدنیین وإرغامهم على الخضوع لهم

 :حیث زمن حدوثه نم -5..

، بینما في سلام أوزمن كان سواء حرب  أيالجماعیة فهي تقع في  الإبادةففي جریمة 

  3.یكون في زمن حدوث نزاع مسلح أنجرائم الحرب، فیجب 

  :التمییز بین جریمة الإبادة الجماعیة وجریمة التعذیب -ثالثا

 :تعریف جریمة التعذیب-أ

لم شدیدا سواء من ناحیة هو الفعل الذي یقوم به المعتدي على الشخص، ویرتب آ

مة، حیث یهدف من وراء هذا الفعل إرادة آث و العقلیة، ویكون هذا الفعل صادر عنالجسدیة أ

  4.إلخ... ى الحصول على معلوماتـــــــــلإ

..  

.  

                                       
   .11، ص، المرجع السابق، زیان بوبكر، سفیان میلان -  1

  . 51جمال ونوفي، المرجع السابق، ص -  2

  .51، صنفسهالمرجع  -  3

، 1لإنسان، طجون أس جیبسون، ترجم من قبل سمیر عزت نصار، وراجعه فاروق منصور، معجم مصطلحات حقوق ا -4

  .185، ص 2015مركز الكتاب الأكادیمي، عمان ، الأردن 



ماھیة الإبادة الجماعیة                        الفصل الأول                                                

 

17 

 

  :بادة الجماعي والتعذیببین جریمتي الإ والاختلافأوجه التشابه  - ب

 :أوجه التشابه -1

ساسیة وهي القضاء من جریمة التعذیب وجریمة الإبادة الجماعیة في نقطة أ تشترك كل

لدولي، وتعتبر جریمة التعذیب بمثابة ، والتي یحمیها القانون اربعةالأعلى المجموعات 

  1.الجسد والروح شدید على مستوى بألمیة، إذا سببت بادة الجماعمة الإـــــــــــــــجری

  : أوجه الاختلاف -2

المعنوي،  الركنمن حیث الجماعیة تختلف جریمة التعذیب عن جریمة الإبادة  

كون إرادة مرتكب جریمة الإبادة تجریمة الإبادة الجماعیة  ففيي، وبالتحدید القصد الجنائ

 الجزئیة للمجموعات المحمیة من قبل القانون الدولي أوحول الإبادة الكلیة  تتمحورالجماعیة 

  .2غامضةها تكون مجهولة و یبینما في جریمة التعذیب، فإن نیة مرتكب

  :عدوانتمییز جریمة الإبادة الجماعیة عن جریمة ال -رابعا

 :تعریف جریمة العدوان -أ

جریمة العدوان في مؤتمر استعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة تم تعریف 

قیام شخص ما، له وضع یمكنه فعلا من : " مكرر على أنه 08الدولیة وذلك في مادته 

و إعداد  التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هذا العمل، بتخطیط أ

أو بدء أو تنفیذ عمل عدواني یشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لمیثاق 

  .3الأمم المتحدة

                                       
جرائم الترحیل القصري، التعذیب : التكییف المزدوج لجرائم القانون الدولي" إسماعیل بن حفاف، محمد صدارة، -1

، الجلفة، 2المجلد  ،2عدد ة، المجلة الحقوق والعلوم الإنسانی" والاغتصاب، دراسة في ضوء أحكام القضاء الجنائي الدولي

   123،143ص 2009

  . 8زیان بوبكر، سفیان میلان، المرجع السابق، ص -  2

هشام شعباني، جریمة العدوان في ضوء تعدیل القانون الأساسي لروما، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -  3

  .31، ص2013-2012ي، الجنائي الدولي، كلیة الحقوق ، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواق
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  :العدوانبین جریمتي الإبادة الجماعیة و  والاختلافأوجه التشابه  -ب..

 :أوجه التشابه -1

  .بالسلام والأمن العالمیین انمسكلاهما ی

  :أوجه الاختلاف -2

  :نقطتین مهمتین وهماوتختلف في  

 :الهدف من حیث .-

التي  أو جزئي للمجموعات أربعةهلاك كلي  إلىالجماعیة تهدف  الإبادةفجریمة 

المساس بسیادة الدولة،  إلىمیها القانون الدولي، بینما في جریمة العدوان فإنها تهدف ــــیح

  1.السیاسي، لدولة الواحدة أو مجموعة من الدول هاـــــلـواستقلا

 :من حیث الأركان - 

تختلف جریمة الإبادة الجماعیة عن جریمة العدوان في الركن المعنوي، حیث في 

 ـاتریمة الإبادة الجماعیة فإن نیة مرتكبها تتجه نحو الإبادة الكلیة أو الجزئیة للجماعــــــــــــــــــج

مرتكبها تتمحور حول  ایةفإن غیحمیها القانون الدولي، بینما في جریمة العدوان  الأربعة التي

   2.واستقلالهاالتأثیر على سیادتها 

  الفرع الرابع

  أركان جریمة الإبادة الجماعیة

الركن المادي، الركن : وهي أساسیة أركان شتمل جریمة الإبادة الجماعیة على أربعةت    

  .المعنوي، الركن الشرعي، الركن الدولي

                                       
 لاستكمالالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة مقدمة  النظامخدیجة شرقي، جریمة الإبادة الجماعیة في ضوء  -  1

ر، جامعة أحمد درایة، متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق، قانون جنائي، كلیة الحقوق، أدرا

   .87ص، 2019_2018

  . 87،88، صالمرجع نفسه -  2
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  :الركن المادي -أولا.

والذي یتجسد في فعل  الجماعیة لابد من توفر الركن المادي، بادةالإحتى تقوم جریمة 

الصور  یتخذ، والذي الإجراميملموس، وحتى یتحقق هذا الركن لابد من تحقق السلوك 

  1:التالیة وهي

 :قتل أفراد الجماعة -أ

قق ـــــــركن المادي لهذه الجریمة، ویتحال یتخذهاالأشكال التي  أفظعوهو یعتبر من     

ن یكون أـالإبادة الجماعة أو الأفراد بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم، ولكن شریطة ب

هؤلاء ضمن الجماعات التي یحمیها القانون الدولي، بالإضافة إلى أن یكون للجاني له نیة 

  2.واضحة بشأن تدمیر هاته الجماعة

 :الضرر الجسدي والعقلي الجسیم بأفراد الجماعة- ب

  ة، حیث یؤثر على المتضرر سلبا منالركن المادي للجریم شكل من أشكال ثانيهي 

أن یسبب  ناحیة الجسدیة والروحیة، ویتحقق هذا النوع من الصور بتحقق شروط معینة وهي

هذا الفعل ضررا جسیما على الجسد والروح هذا الشخص، وأن یصنف هذا الفعل ضمن 

 مثل التعذیب اللاإنسانیةالأفعال 

 التي یحمیها القانون الدولي أربعة جماعاتدى علیه ضمن الانتماء الشخص المعت -

یحمیها اعیة في تدمیر تلك الجماعات التي بروز إرادة الآثمة لمرتكب جریمة الإبادة الجم -

 القانون الدولي

 3.ر هذا الفعل بنفس السلوك الإجراميو صد -

                                       
مبادئه وقواعده الموضوعیة والإجرائیة، دار الجامعة الجدیدة، : عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي -1

  . 135، ص 2008

   .135،136، ص فسهجع نالمر  -2

المجلة لي كفعل من أفعال جریمة الإبادة الجماعیة، جریمة الإرهاب الدو "،الشحيحمدان محمد عبد االله بن رباع  -3

  . 4652_4629، ص2021، القاهرة، 9، المجلد13، العددالقانونیة
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 :یةالجماعة بصفة كلیة أو جزئالأحوال المعیشیة التي من شأنها إهلاك -ج

نقصد بها الوضع المعیشي الذي ینشئه الجناة، ویرغم الضحایا على إتباعه، بهدف 

  1.إبادتهم سواء إبادة تامة أو إبادة جزئیة مثل حرمانهم من الطعام والمیاه اللازمتین للنجاة

 :إعاقة التناسل داخل الجماعة-د

لاإنسانیة والقاسیة م بالأفعال الیقصد به منع الإنجاب الأطفال، وتكون عن طریق القیا

الأعضاء التناسلیة أو القیام بأفعال تجعل أحد منهما غیر قادر على الزواج، وذلك  قطعمثل 

  2.بجعله عقیما

 :نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى - ه

یقصد به إرغام الأطفال الجماعة الأصلیة، الذین نشؤ وترعرعوا، وتم تربیتهم على القیم 

ذه ــه استقراریحافظوا على أمن و ئ السامیة، والتي تجعل منهم رجال دوالأخلاق، والمبا

الجماعة، وترحیلهم إلى جماعة أخرى دون إرادتهم، سوف یؤدي ذلك إلى إبادة أو هلاك 

  3.الجماعة الأصلیة

  :الركن المعنوي -اثانی...

د من لكي تقوم هذه الجریمة لابجریمة ما، و  للارتكابإرادة الجاني  اتجاهنقصد به 

 ر القصد الجنائي العام، والمتمثل في العلم والإرادة، وبالتالي فإن القصد الجنائي الخاصــتوف

 25یعتبر العنصر الأساسي للقیام جریمة الإبادة الجماعیة، وطبقا لما جاء في نص المادة 

                                       
   .137عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص -  1

، 2006ن، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنا1حمد قیدا نجیب، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، ط -2

   .148ص

، د ط، دار هومة للنشر والتوزیع، 1روما مادة مادة، الجزء اتفاقیةشرح : نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة -3

   .27، ص2008الجزائر، 
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بادة مرتكب جریمة الإ اعتبرتمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي  3الفقرة 

  1.أو أن الجاني على علم بها تنفیذهاالجماعیة مسؤولا بغض النظر عن الصورة 

  :الركن الشرعي-ثالثا.

نقصد بالركن الشرعي هو أن یكون هناك نص قانوني یعاقب الأشخاص الذین 

ة الإبادة بون جرائم، ولاسیما الجرائم التي تمس بحیاة الجماعات الأفراد مثل جریمــــــــــــــــــــــیرتك

لا :" القائل الجماعیة، والتي تستوجب توقیع عقوبات على مرتكبیها، وذلك إعمالا بمبدأ

  2".لا تذبیر إلا بنصجریمة ولا عقوبة و 

  :الركن الدولي -رابعا

حتى یمكننا القول عن جریمة أنها جریمة دولیة، لابد من تحقق الركن الدولي فیها، 

ن الجرائم التي لها تأثیر على الصعید الدولي، فإن فعل وبما أن جریمة الإبادة الجماعیة م

  3.اـــــــــیهـــــمرتكب

  المطلب الثاني

  المواثیق الدولیة التي صدرت خلال الحربین العالمین بشأن تجریم الإبادة الجماعیة 

خلال الحربین العالمین شهدت صدور عدة اتفاقیات دولیة تجرم الإبادة الجماعیة، 

أولا إلى الاتفاقیات الدولیة التي نصت على تجریم الإبادة الجماعیة، ثم یلیه وعلیه سنتطرق 

  .ثانیا اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة وسیلة لقمع جریمة الإبادة الجماعیة

....  

                                       
 :جریمة الإبادة الجماعیة في ظل المحاكم الجنائیة الخاصة والمحكمة الجنائیة الدولیة:عمر محمد موسى إسماعیل، -1

، 2020، المملكة العربیة السعودیة، 1، المجلد1، العددالمجلة الدولیة للدراسات القانونیة والفقهیة المقارنة، )"دراسة تحلیلیة(

   .16_1ص

عبد الرحمن دنیو، دور نظام روما الأساسي في تشخیص جریمة الإبادة الجماعیة، رسالة ماجستیر، كلیة  أركان -2

   .12، ص2020رق الأدنى،الحقوق، نیقوسیا، جامعة الش

  .22زیان بوبكر، میلان سفیان، المرجع السابق، ص -  3
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  الفرع الأول..

  الدولیة التي نصت على تجریم الإبادة الجماعیة  الاتفاقیات

اة الجنس البشري، وتأثر على الأمن والسلم تعتبر جریمة الإبادة الجماعیة جریمة تهدد حی

من أجل التصدي لها قام المجتمع الدولي بإصدار مجموع من الإتفاقیات تنص  ،الدولي

ضمن نصوصها على تجریم الإبادة الجماعیة، وعلیه سنتناول أولا عن اتفاقیتي لاهاي لسنة 

اقیة جینیف لعام ، وثالثا اتف1919، ثم یلیه ثانیا معاهدة فرساي لعام 1907- 1899

ثم الإعلام العالمي لحقوق الإنسان ثم خامسا  1945ن ورابعا اتفاقیة لندن لعام 1929

 1977وأخیر سنتطرق إلى البروتوكول الأول لعام  1949اتفاقیة جینیف لعام سادسا 

  . 1949المحلق باتفاقیة جینیف الأربعة لسنة 

  :1907_1899لاهاي لسنة  اتفاقیاتي -أولا

ر من إحدى الدعامات الأساسیة للقانون الدولي الإنساني القدیم، ویعتبر من وهي تعتب

أحد أركان الأساسیة التي جرمت جریمة الإبادة الجماعیة، وجریمة ضد الإنسانیة، وذلك 

وبعبارة أخرى  مقترنتین بشرط جوهري وهو شرط مارتنز، الاتفاقیتینبشكل غیر مباشر، وهذه 

ي ینص على ضرورة وجود حمایة للأشخاص والجنود  خلال مبدأ مارتینز هو مبدأ أساس

حتى ولم توجد قاعدة تنص على ذلك، وأن یكونوا محمیین تحت سلطة ومبادئ الحرب 

القانون الدولي ویعود سبب وجود هذا الشرط لعجز المنذوبین في مؤتمر السلام عن تحدید 

بتجریم الأفعال غیر المشروعة، والذي قام  ،1مكانة المدنیین الذین یقاتلون قوات الإحتلال

  2.الأخرى المجرمة، وتم تجریمها بموجب مبادئ اللاإنسانیة الاتفاقیاتوالتي لم یتناولها 

... 

                                       
، وشوهد 2016-04- 06صلاح حبیر البصیصي، شرط مارتنز  ورأي محكمة العدل الدولیة بصدده، نشر بتاریخ  -  1

 https://almerja.net :  صباحا ، متاح على الموقع 07:44، الساعة 04/07/2023باریخ 

   .23ص، زیان بوبكر، میلان سفیان، المرجع السابق -  2
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  :1919 معاهدة فرساي -ثانیا

حرب العالمیة الأولى، وهي تعتبر أول معاهدة  اختتامجاءت معاهدة فرساي بعد 

وعلیه تقوم مسؤولیة لكبار قادة الألمان والإمبراطور عن  مت جریمة الإبادة الجماعیة،ــــــــــــــــــنظ

جاءت  اتفاقیةقانون الدولي الإنساني، وتعتبر أول  انتهكتم الدولیة، والتي ـــئـكل جرا

بفكرةٌ إقامة محكمة جنائیة دولیة متخصصة، تختص بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة بغض 

  1.زه القانونيـــــــــالنظر عن مرك

  :1929جنیف  اتفاقیات -ثالثا

ایا ـــ، لتضمن سلامة ضح 1929ف لسنة جنیف المنعقدة بمدینة جنی اتفاقیةلقد جاءت 

الحرب الذي عجزت قواعد القانونیة عن تقدیمها، ولحل مسألة حمایة ضحایا الحرب، قررت 

ذا ـــــــــــــــــــــمن ه استخلص، وما ممثلا عن الدولة 47الحكومة السویسریة عقد مؤتمر، یتضمن 

بوضع الجرحى والمرضى  الاهتمام، الأول یتمحور حول اتفاقیات ثلاثالمؤتمر، هو إصدار 

ى ـــــــوحمایتهم من العساكر، والثاني یتعلق بحمایة الجرحى والمرضى من القوات المسلحة عل

  2.مستوى البحر، بینما الثالث یهتم بالإعانة ضحایا الحرب المحتجزین

  :1945لندن لسنة  یةاتفاق -رابعا

، وهي أول معاهدة جاءت بفكرة إنشاء 1945أوت  8لندن المنشئة في  اتفاقیةتعتبر 

محكمة جنائیة دولیة عسكریة في نورمبورغ، تختص بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب، ثم في 

لیة عسكریة ، أي السنة الموالیة من سنة إقامة محكمة جنائیة دو 1946_01_19وم ـــــــــــــــــــــــی

دول الحلفاء، والذي بموجبه تم إقامة محكمة  وبموجب إعلان صادر عن كبار قادة بنورمبورغ

یة دولیة عسكریة متخصصة، بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في الیابان، ثم توالت من ــــــــــجنائ

                                       
    .23،24 ص، زیان بوبكر، میلان سفیان، المرجع السابق -1

   .24ص، مرجع نفسه -2
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ابقا وروندا، ما محاكم جنائیة دولیة أخرى، مثل محكمة جنائیة دولیة لیوغسلافیا ســـــــبعده

  1.الاتفاقیةبموجب هذه  أنشأواوالذین 

  :الإعلان العامي للحقوق الإنسان -خامسا

، الانتهاكمن أجل تحقیق السلم والأمن العالمیین، ولحمایة حقوق الإنسان وحریاته من 

حقوق الإنسان وحریاته،  احترامقررت منظمة الأمم المتحدة إصدار إعلان یضمن في مواده 

 واعـبتجریم، ومنع كل الأفعال بمختلف الأن و الإعلان العالمي للحقوق الإنسان الذي قامـــــــــوه

  2.والماسة بحقوق الإنسان بغض النظر عن مرتكبها سواء كانوا أفراد أو دول

  :1949جنیف  اتفاقیة -سادسا

جنیف من أهم الركائز الأساسیة في حفاظ على عدم مخالفة للقواعد  اتفاقیةتعد 

ومادة  51ومادة  50، ومن خلال مادة اتفاقیات أربعون الدولي الإنساني، وتتمثل في ـــــــــــــــالقان

 الاتفاقیات  والمرتبة على تسلسل صدور اتفاقیات جنیف الأربعةمن  147ومادة  130

  .3للقانون الدولي الإنساني انتهاكاالتي تعد  في تحدید الأفعال واشتراكهم

  4.أخلاقیةالمعاملة اللاو  ال تتمثل في القتل العمد، التعذیب،ــــــــــــفعومن بین أهم هذه الأ 

.  

.  

.  

.  

                                       
   .69محمد هشام فریجه، المرجع السابق، ص -  1

  .25سفیان میلان، المرجع السابق، ص زیان بوبكر،  -  2

 و من اتفاقیة جنیف الثالثة130المادةو من اتفاقیة جنیف الثانیة 51المادةو من إتفاقیة جنیف الأولى  50د أنظر الموا -  3

  .الرابعة جینیف الاتفاقیةمن  147المادة

  .76محمد هشام فریجه، المرجع السابق، ص -  4
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الأربعة لسنة  جینیف بالاتفاقیاتالملحق  1977البروتوكول الأول لسنة  -سابعا..

1949:  

، فهو 1977الفقرة الأخیرة من البروتوكول الأول لسنة  85لما تضمنته المادة  استنادا

على أنها تصنف ضمن الجرائم الحرب، وبالتالي تقوم  الاتفاقیاتلهذه  انتهاكیعتبر كل 

  1.الانتهاكاتتكب لهذه لكل مر  المسؤولیة الجنائیة الفردیة

  الفرع الثاني

  اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة كوسیلة لقمع جریمة الإبادة الجماعیة 

رات حیث كانت في لقد مرت اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة بمجموعة من التغی

لجنة تطویر القانون الدولي وتقنینه، أولها مشروع اتفاقیة حول جریمة الإبادة وتم عرضه أمام 

وكذلك أورد أمام الدول الأعضاء ولجنة حقوق الإنسان، من قبل المجلس الاقتصادي 

یة وذلك والاجتماعي والذي كلفته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بدراسة جریمة الإبادة الجماع

بمساعدة الأمین العام، وبعد عرض المشروع على الجمعیة العامة للأمم المتحدة والمصادقة 

من  قامت هذه الأخیرة بتكلیف المجلس الاقتصادي والاجتماعي  1948نوفمبر  20علیه في 

أعضاء ) 07(تشكیل تتألف من سبعة نهائي للاتفاقیة، فقرر هذا الأخیر أجل وضع النص ال

لایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، لبنان، بولونیا، الاتحاد السوفیاتي، فنزویلا، یتمثل الو : وهم

أمام  هبادة الجماعیة وعرضریر یتضمن مشروع اتفاقیة منع الإعمل هذه اللجنة في إعداد تق

  . من أجل دراسة هذا المشروع وتعدیله، )06(اللجنة السادسة

للأمم المتحدة للمصادقة علیه بموجب القرار وفي الأخیر یقدم المشروع أمام الجمعیة 

، وعلیه سنتطرق أولا إلى تعریف هذه الاتفاقیة ثم 1948دیسمبر  09أ الصادر في /260

  .یلیه ثانیا الثغرات الموجودة في الاتفاقیة

....  

                                       
   .26زیان بوبكر، سفیان میلان، المرجع السابق، ص -  1
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  :منع الإبادة الجماعیة اتفاقیةتعریف  -أولا

ر صادر عن الجمعیة العامة منع الإبادة الجماعیة المنعقدة بموجب قرا اتفاقیةتعتبر 

التي تتعهد لكل الدول الموقعة علیها  الاتفاقیة، وهي 1948م المتحدة، وذلك في سنة ـــــــــــــــلأم

منع جریمة الإبادة  اتفاقیهمن  الجریمة، وهذا طبقا لنص المادة الأولى بأن تمنع وتقمع هذه

  1.یةــــالجماع

  :منع جریمة الإبادة الجماعیة اتفاقیهالثغرات الموجودة في  -ثانیا

 :صعوبة إثبات القصد الخاص -أ

یعتبر القصد الجنائي الخاص من أهم العناصر الواجب توافرها في جریمة الإبادة 

والمتمثل في نیة مرتكب الجریمة المسبقة قبل الشروع في ذلك الفعل، وعلیه  یةــــــــالجماع

سقوط صفة الإبادة الجماعیة في جریمة ما، ومهما وصلت اب القصد الخاص، ــــــــــــــــــیسبب غی

  2.ن بشاعتهاــــــــــــــــــالجریمة م

  :للجماعات المستهدفة بالإبادة الاتفاقیةعدم تعریف -ب

من الصعوبات التي تواجهها المحكمة عند النظر في القضیة المعروضة أمامها، هي 

ومعرضة  ماعات التي یحمیها القانون الدوليلم تعطي تعریفا جامعا مانعا للج الاتفاقیةأن 

  3.بالإشارة إلیها اكتفىللخطر الإبادة، بل 

 :الاتفاقیةعدم إدراج الجماعات السیاسیة في  -ج

 منع جریمة الإبادة الجماعیة لاتفاقیةإن الجمعیة العامة لأمم المتحدة عند إصدارها 

ولم تدرج الجماعات السیاسیة ضمن  فقط بذكر الجماعات القومیة والعنصریة والدینیة، اكتفت

خطر جریمة الإبادة مواجه الجماعات التي تحتاج إلى حمایة قانون الدولي الإنساني في 

                                       
   .منع جریمة الإبادة الجماعیة قیةاتفامن  أنظر المادة الأولى -  1

، دار دجلة، عمان، الأردن، 1عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، ط -2

  .102، ص2008

   .106.105ص عبد االله علي عبو سلطان، المرجع السابق، -  3



ماھیة الإبادة الجماعیة                        الفصل الأول                                                

 

27 

 

الجماعیة، ویعود سبب عدم إدراجها لهذه الجماعة، إلى النزاعات التي تحصل بینهم من أجل 

  1.الوصول إلى السلطة

 :حول المقصود بالتدمیر الجزئي الاختلاف -د

الجزئي حسب محاولات بعض الدول لا تقتصر بقتل شخص واحد  بالتدمیرمقصود ال

ینتمي إلى جماعة معینة، حیث قاموا بتعدیل مصطلح الجزئي بمصطلح الجزء الأكبر، وعلیه 

، وذلك كأن قتلت جماعة بادة الكلیة، فإذا قتلت شخص واحدفإن الإبادة الجزئیة جزء من الإ

  2.حسب تفسیر مصطلح الجزئي

...  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

....  

....  

......  

..  

                                       
   .28زیان بوبكر، سفیان میلان، المرجع السابق، ص -  1

  .107،108لي عبو سلطان، المرجع السابق، صعبد االله ع -  2
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 المبحث الثاني

  آلیات مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة

إن جریمة الإبادة الجماعیة تعتبر من أخطر الجرائم التي عرفتها البشریة ومن أجل  

 من خطورتها، لابد من وجود آلیات ردعیة تطبق على مرتكبیها وعلیه سنتطرق إلى أهمالحد 

ظاهرة جریمة الإبادة  الحد منومدى فعالیتها في مواجهة و  ،كیفیة عملهاهذه الآلیات و 

  .سنتناول فیه مطلبینالجماعیة و 

  القضائیة في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة لیاتالآ: المطلب الأول

 في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة  الوقائیة لیاتالآ: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  ة الإبادة الجماعیةالقضائیة لمكافحة جریم الآلیات

الدولي لردع وقمع هذه الجریمة الخطیرة  المجتمعالقضائیة التي جاء بها تعتبر الآلیات 

والفتاكة التي زرعت الخوف في نفوس الشعوب، ومن أجل تحقیق الطمأنینة والعدالة، یتطلب 

نشئة في بدایة من نواتها والمتمثل في محكمة فرساي الم وآلیات وقائیةقضائیة  آلیاتوجود 

   :وعلیه سنستعرض في هذا المطلب. إلى غایة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 1919سنة 

  مكافحة جریمة الإبادة الجماعیةفي  تجربة محاكم فرساي ونورمبرغ وطوكیو: الفرع الأول

  مكافحة جریمة الإبادة الجماعیةالظرفیتین في  المحكمتین الجنائیتین الدولیتین: الفرع الثاني

  ضمانات المتهم: الفرع الثالث

  المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة: الفرع الرابع

...  
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  الفرع الأول

  في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة وطوكیو تجربة محاكم فرساي ونورمبرغ

لمانیة، ومن بعد اختتام الحرب العالمیة الأولى، وانتصار دول الحلفاء على الحكومة الأ

وضع حد للجرائم التي یرتكبها كبار قادة الألمان، ومنعهم من إفلات محاكمتهم وتوقیع 

عقوبات علیهم، كان لابد من وجود محكمة یتم إقامتها من قبل دول حلفاء وذلك عن طریق 

تم إقامة محكمة نورمبورغ تتولى الفصل في  1945، وفي سنة 1919اتفاقیة فرساي لسنة

لحرب، كما تم أیضا إقامة محكمة خاصة في الیابان تتولى الفصل في الجرائم الجرائم ا

عب الیاباني وهي محكمة طوكیو، وعلیه سنتعرض في هذا شالشنیعة التي ترتكب في حق ال

  الفرع

   .تجربة محكمة فرساي -أولا

   .تجربة محكمة نورمبورغ-ثانیا

  .تجربة محكمة طوكیو-ثالثا

  :فحة جریمة الإبادة الجماعیةمحكمة فرساي في مكا -أولا

، وذلك عن طریق معاهدة موقعة من 1919جوان  28تم إنشاء محكمة فرساي في 

نظرا  1،دول المتحالفة الرئیسیة، حیث یطلق على هذه المعاهدة تسمیة معاهدة السلامالقبل 

 لأحداث التاریخیة التي شهدتها الحرب العالمیة الأولى، والتي كانت تهدف إلى تحقیقل

وتعد معاهدة فرساي   2السلام بین الدول المنتصرة والدول المهزومة والتي أنهت هذه الحرب،

واحدة من المعاهدات التي أرغمت ألمانیا على إقامة الهدنة والخضوع لها، حیث أقرت 

الحكومة الألمانیة عن مسؤولیتها لكل الأضرار والخسائر سواء بشریة أو مادیة الناجمة 

                                       

  .32زیان بوبكر، سفیان میلان، المرجع السابق، ص  -  1

، على الساعة  2023مارس  18، شهد بتاریخ 2021فیفري  28فارس سعادة، ماهي معاهدة فرساي، نشر بتاریخ   - 2

11:39 ،/ https://sotor.com.  
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 5تتألف هذه المحكمة من :" من معاهدة فرساي على أن  227 المادة طبقا لنص 1،عنه

الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا : قضاة یعینون بمعرفة كل من الدول الخمسة الآتیة وهي

العظمى، فرنسا، إیطالیا، الیابان، حیث تعتمد المحكمة في قضائها على المبادئ السامیة 

ام الالتزامات المعلنة رسمیا، والتعهدات الأخلاقیة الدولیة، ویكون الدولیة بتأمین، وتأكید احتر 

 إلى والمنظمة المتحالفة الدول للمحكمة تحدید العقوبة التي ترى تطبیقها علیه، وسوف توجه

 من خلال نص المادة المحكمة أمام لمثوله الإمبراطور تسلیم فیه تلتمس طلب هولندا حكومة

  :أنمن معاهدة فرساي نلاحظ  227

  قیام الدول المتحالفة الرئیسیة باتهام الإمبراطور الألماني السابق، وقیامه بعمل

 .یعد جریمة تمس بالأخلاق الدولیة، وقداسة المعاهدات

  إنشاء محكمة متخصصة تهدف إلى ضمان دفاع، وصحة الالتزامات الدولیة

 2.وضمان احترام قواعد الأخلاق الدولیة

عترضت تطبیق معاهدة فرساي، إلا أنها تعتبر الجوهر بالرغم من الصعوبات التي ا

  3.الأساسي، وأحد أسباب تطور القانون الجنائي الدولي

  :محكمة نورمبورغ في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة -ثانیا

            :نشأة محكمة نورمبورغ-أ

رمي ـــة مجـــ، وذلك عن طریق اتفاقی 1945نة ــكمة نورمبورغ في ســیس محـــتم تأس

الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا، وفرنسا، والاتحاد : دول وهي أربعرب أي ما بین ـــالح

                                       

  .فارس سعادة، المرجع السابق -1

، شهد  2020سبتمبر  30محمد أمین المهدي، جریمة العدوان وإلماحه إلى ما استجد بشأن جرائم الحرب، نشر بتاریخ  -2

    .www.blogs.icrc.org://https،    19:24، على الساعة 2023مارس  18بتاریخ 

  .32ن، المرجع السابق، صزیان بوبكر، سفیان میلا - 3
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لى إقضاة، حیث تأخذ كل دولة واحد منهم، بالإضافة  أربعةالسوفیاتي وتتشكل المحكمة من 

  1،قضاة مناوبین یعینون بنفس الطریقة أربعة

  اختصاصات محكمة نورمبورغ  - أ

  :اختصاصات وهي ثلاثمحكمة نورمبورغ فتتمثل في  بالنسبة لاختصاصات 

 :الاختصاص الوظیفي .1

ینظر إلى نوع الجریمة ما إذا كانت جریمة ضد السلام، أو جریمة حرب، أو جریمة 

  2.ضد الإنسانیة

 :الاختصاص الشخصي-2

ینظر إلى مرتكب الجریمة، فمحكمة نورمبورغ تحاكم مجرمي الحرب وبالتحدید مجرمي 

  3.حرب الألمان

 :الاختصاص المكاني-3

طبقا لنص المادة الأولى من اتفاقیة لندن، التي أقرت بإنشاء محكمة عسكریة دولیة 

عن مكان  تختص بمعاقبة مجرمي الحرب، سواء فردیة أو منظمات أو هیئات، بغض النظر

  4.وقوع جرائمهم

التي  بالرغم من إیجابیات التي جاءت بها محكمة نورمبورغ والمتمثلة في المبادئ

  :تضمن احترام القانون الدولي، إلا أن هذا لا یعني عدم وجود انتقادات وهي

                                       

، الطبعة الأولى، 5القانون الدولي الإنساني، الجزء : سهیل حسین الفتلاوي، عماد محمد الربیع، موسوعة القانون الدولي - 1

  .320، ص 2009دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

  .320مرجع نفسه، ص - 2

  .320مرجع السابق، صال سهیل حسین الفتلاوي، عماد محمد الربیع، - 3

عمان، , لنده معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار الثقافة لنشر والتوزیع - 4

  .56، ص2008الأردن، 
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عدم شرعیة الأحكام التي تصدرها المحكمة وعدم تمتع قضاتها بالحیاد، وتتمثل  -

حججهم في أن المحكمة لم تحترم المبدأ التي بنیت علیه معاهدة فرساي، في محاكمة 

ولنقد حججهم أصدرت   Q ،Wrightو keelson قیهنورمبورغ ومن أنصار هذا الرأي الف

المحكمة ردا علیهم بأنها لم تخالف هذا المبدأ القائل بمنع الدول من محاكمة أخرى عن 

أعمال تدخل في اختصاصها، إلا إذا وافقت على هذا الإجراء، وإنما وضع میثاق المحكمة 

ستسلمت لها ألمانیا بدون كان بمناسبة قیام السلطة التشریعیة باختصاصها لدول التي ا

شروط، وعلیه فإن حق تشریع هذه الدول في أقالیم المحتلة كان مشروعا في بادئه، لكنه في 

الحقیقة غیر مشروعا، لان المیثاق في حالة غیاب  الحكومة الألمانیة لم یصبح قانونا جدید 

د أنه لم یتضمن أي لألمانیا، بل جزء من القانون الدولي، وبالرجوع إلى تشكیلة المحكمة نج

 1.قاضي أو محاید من جهة الألمان، وبالتالي عدم فعالیة هذه المحكمة في تحقیق العدالة

نقد متعلق بالاختصاص المحكمة حیث وجه للمحكمة انتقاد فیما یتعلق باختصاصها  -

الشخصي، وتتمثل حججهم بأن القانون الدولي لا ینظر في تصرفات الأفراد وأعمالهم، بل 

ولنقد حججهم ردت المحكمة بأن كل من الدول  الدول فقط  في العلاقات ما بین ینظر

والأفراد لهما نفس الالتزامات التي فرضها القانون الدولي، وذلك بإقراره بالشخصیة القانونیة، 

ومنح لهم حقوقا والتزامات، وأیضا هناك نقد موجه لاختصاص الموضوعي، وعدم احترام 

یة، فبالرغم من الصعوبات التي واجهت واضعي المیثاق بشأن شرعیة المحكمة، لمبدأ الشرع

هذه الجرائم، سواء كانت جریمة حرب، أو جریمة ضد السلام، أو جریمة ضد الإنسانیة، إلا 

  .2أن المحكمة أكدت على استقرارها في القانون الدولي العرفي والاتفاقي

....  

                                       

افة للنشر عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الثق - 1

  .145، 143، ص  2009والتوزیع، عمان، الأردن، 

  .147، 146المرجع نفسه، ص  - 2
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  :جماعیةفي مكافحة جریمة الإبادة ال محكمة طوكیو -ثالثا.

نتیجة للجرائم التي قامت بها الیابان، في حق المدنیین، كان لابد من إنشاء محكمة 

وجب مخاصة تتولى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في حق أسرى الحلفاء، والتي أنشئت ب

  1.بیان صادر عن الجنرال الأمریكي دوغلاس ماك آرثر

  :تشكیلة محكمة طوكیو -أ

دولة، والتي  11قاضي، أي قاضي لكل دولة من  11وتتألف محكمة طوكیو من 

دف دولة ممثلا، به 11أسندت رئاستها للقضاة، بالإضافة إلى تشكیل هیئة الادعاء العام من 

  2رب الیابانیین،مطاردة ومعاقبة كبار مجرمي ال

  :اختصاص المحكمة طوكیو- ب

ها المحكمة من لائحة طوكیو التي حددت الجرائم التي تختص فی طبقا لمادة الخامسة

  :وتتمثل في

جرائم الحرب، جرائم ضد السلام، جرائم ضد الإنسانیة، التحریض والتدخل والمساهمة 

  3.هذه الجرائم في ارتكاب

بالرغم من الإیجابیات التي جاءت بها محكمة طوكیو، حیث ساهمت هذه الأخیرة في 

بادئ المهمة، والمتمثل في تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة، والتي تبلورت منها مبدأ من الم

مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة، بغض النظر مركز الفرد القانوني، إما رئیس دولة أو 

                                       

  .33زیان بوبكر،  سفیان میلان ، المرجع السابق، ص  - 1

  534، ص 2010نزار العنبكي، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن،  - 2

، شهد 2018مارس  10م، نشر بتاریخ 1946صبحي بني فضل، المحكمة الجنائیة الدولیة في طوكیو عام  علاء بلسم- 3

 .www.almerja.com://https ،  18:41، على الساعة 2023مارس  20بتاریخ 
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ة طوكیو، لم تعتبر كجریمة ممثل دبلوماسي، وأن جریمة الإبادة الجماعیة في ظل محكم

  1.جریمة تدخل ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانیةك تعتبر وإنما ا

  ثانيالفرع ال

  مكافحة جریمة الإبادة الجماعیةالمحكمتین الجنائیتین الدولیتین الظرفیتین في 

لقد بدأ هذا النزاع في أوله بین الصرب وكروات المسلمین، لیصل إلى صراع دولي،  

الأسود، والبوسنة ودول  بعدما كان على شكل حرب أهلیة، وبانضمام كل من صربیا والجیل

اع، نتج عن ذلك عدم توازن في القوى بین الصرب وكروات الحلیفة الأخرى إلى النز 

وظهرت صور للجرائم تنتهك حقوق الإنسان،  المسلمین من الناحیة العسكریة، ونتیجة لذلك

وللحد من هذه الجرائم، كان لابد من وجود  ومن أمثلتها إبادة الجماعیة، التصفیة الجسدیة

نوفمبر  17لجرائم، والتي أنشئت بتاریخ محكمة دولیة خاصة تختص بمحاكمة مرتكبي هذه ا

تم إنشاء  1976وهي محكمة جنائیة دولیة لیوغسلافیا سابقا، وفي عام  2.بلاهاي 1993

ن، وعلیه نسااجل وضع الحد لانتهاكات حقوق الإ محكمة جنائیة دولیة لرواندا، وذلك من

  سنتعرض في هذا الفرع 

  .محكمة جنائیة دولیة لیوغسلافیا سابقا  -أولا

  .محكمة جنائیة الدولیة لرواندا-ثانیا

  :محكمة یوغسلافیا سابقا في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة -أولا

وتتألف محكمة یوغسلافیا سابقا من ثلاثة أجهزة  :محكمة یوغسلافیا سابقا أجهزة-1

  :وهي

  :یوجد نوعین منها :الدوائر -

                                       

  .330زیان بوبكر، میلان سفیان، المرجع السابق، ص - 1

  .34، صالمرجع نفسه - 2



ماھیة الإبادة الجماعیة                        الفصل الأول                                                

 

35 

 

لف من ثلاثة قضاة لكل دائرة، ولا یمكن والتي بدورها تتأ :الدائرة من الدرجة الأولى -أ -1

  1.أن تحتوي في الدائرة الواحدة أكثر من قاضي

تتكون من خمسة قضاة ودورها هو الفصل في الطعون المقدمة  :الدائرة الاستئنافیة -ب-1

ضد الأحكام الصادرة عن دوائر الدرجة الأولى، والأشخاص المؤهلین لتقدیم طعونهم هم 

وجود أدلة جدیدة مقدمة  :الشرط والمتمثل في كوم علیه، وذلك متى توفرالمدعي العام، والمح

 2.لدائرة الابتدائیة، ولم تكون موجودة مسبقا

 :الادعاء العام -أ

تتمثل مهمته في جمع الأدلة، وقیام بالتحقیقات ومطاردة الجنائیة، وإصدار أوامر 

سنوات  4تقل یعین كل القبض والإحالة، وتتألف هذه الهیئة من مدعي عام، محامي مس

قابلة لتجدید وهذا التعین یكون بناء على اقتراح من الأمین العام لأمم المتحدة، ویساعده في 

ذلك مدعي عام مساعد بالإضافة إلى عدد معین من الموظفین، یعینون جمیعا بناء على 

تقل عن أي توصیة من المدعي العام، وهذا الأخیر یعتبر بمثابة هیئة قائمة بذاتها، فهو مس

مصدر أخر وهو مسؤول عن كل إجراءات تحقیق وسیرها، وإصدار وثیقة الاتهام، والتي 

  3.یجب أن تمر على القاضي المختص لتأكیدها

 :قلم المحكمة - ب

من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة، فإن لقلم المحكمة له دور مهم  17طبقا لمادة 

لمعین من قبل الأمین العام لأمم المتحدة في سیر عمل المحكمة، ویتألف من المسجل ا

وذلك بعد أخد استشارة رئیس المحكمة الدولیة، بالإضافة إلى عدد معین من الموظفین ویتم 

                                       

 أحمد بوغانم، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، د ط، دار الأمل للنشر والتوزیع، تیزي وزو  - 1

 .141، ص 2013الجزائر، 

  .141،142المرجع نفسه، ص   -2

  .539، 538نزار العنبكي، المرجع السابق، ص  -3

  .538ص المرجع نفسه،  - 3
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سنوات قابلة لتجدید، ویتمتع قلم المحكمة بوظائف عدیدة مثل تعین المسجل لمدة أربعة 

  1.خإل...ترجمة الوثائق والتسجیلات، وتنظیم الملفات والمراسلات

  :اختصاصات محكمة یوغسلافیا سابقا -2

  :وتتمثل اختصاصات محكمة یوغسلافیا سابقا من خمسة اختصاصات وهي

 :الاختصاص الموضوعي-أ

استناد للمادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا، 

م الحرب، وجرائم ضد نجد أن المحكمة تعاقب من ناحیة الموضوعیة كل مرتكبي جرائ

الإنسانیة وكل من یخالف أو یحرض على انتهاك اتفاقیات جنیف الأربعة، ضمن نطاق إقلیم 

  2.یوغسلافیا سابقا

 :الاختصاص الشخصي- ب

تختص المحكمة بمعاقبة مرتكبي الجرائم بصفتهم أشخاصا طبیعیین دون المعنویة، 

ینفرون من العقاب، وعلیه یمكن  ولكن هل هذا یعني أن الأشخاص المعنویة مثل المنظمة

معاقبة الأشخاص الاعتباریة سواء رابطة أو منظمة، لان حسب رأي الأمین العام فإن 

الأشخاص الطبیعیین یخضعون لولایة المحكمة وفقا لنظامها الأساسي، بغض النظر عن 

 عضویتهم، ولكن نجد أن المحكمة لا تعاقب الأشخاص المعنویة مثل الدولة، بل تعاقب

الشخص الطبیعي فقط وعلیه في حالة ارتكاب جریمة أو حرض على ارتكابها من قبل 

شخص طبیعي، فالمحكمة تختص بمعاقبته شخصیا، سواء كان رئیس دولة أو 

  3.إلخ، ومنه لا یمكن قبول دفاعه أو یخفف من عقوبته...برلماني

...  

                                       

  .73،74لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص  - 1

  .276، 273أحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة، د ط، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص  - 2

  .279، 277ص  المرجع نفسه،  - 3
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  :الاختصاص المكاني-ج.

بقا، فإن المحكمة تختص مة یوغسلافیا ساطبقا لمادة الأولى من النظام الأساسي لمحك

محاكمة الأشخاص الذین ارتكبوا جرائم خطیرة وشنیعة ضمن نطاق إقلیم یوغسلافیا بمعاقبة و 

  1.فقط

 :الاختصاص الزماني-د

تعاقب المحكمة الأشخاص الذین ارتكبوا جرائم فضیعة ضمن الحیز الزمني الممتد من 

  2.لسلام في المنطقةإلى غایة إعمال ا 1991الأول جانفي 

 :الاختصاص المشترك- ه

یمكن للمحكمة یوغسلافیا، أن تشترك مع المحاكم الدولیة في معاقبة الأشخاص الذین 

ارتكبوا جرائم فتاكة وخطیرة تمس القانون الدولي الإنساني ضمن نطاق إقلیمها، وبما أن 

مكنها في أي لحظة أن تطلب المحكمة الجنائیة الدولیة لها الأفضلیة على المحاكم الوطنیة، ی

منها إیقاف الدعوى، بغض النظر عن المرحلة التي كانت فیها الدعوى، وهذا نتیجة لسموها 

ومن أهم القضایا التي فصلت 3.وعلوها على المحكمة الوطنیة، والذي یشكل بذلك میزة لها

لوسوفیتش، فیها محكمة یوغسلافیا كانت في قضیة الرئیس الیوغسلافي السابق سلوبودان می

وكذلك قضیة برشكو، حیث  4الذي سلم إلى المحكمة بعد خروجه من الانتخابات الرئاسیة،

من بین أهم  5.غوران بیلسیتش، الذي اتهم بقتله لمحتجزین المسلمین وعملیة ضرب عمدي

                                       

، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 1ضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، طبراء منذر كمال عبد اللطیف، النظام الق - 1

  .218، ص 2007الأردن، 

  .145أحمد بوغانم، المرجع السابق، ص  - 2

  .279،280بشار، المرجع السابق، ص موسى  أحمد  - 3

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1طعمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،  - 4

  .170، 169، ص 2009عمان، الأردن، 

  .35زیان بوبكر، سفیان میلان، المرجع السابق، ص  - 5
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الانتقادات التي وجهت للمحكمة یوغسلافیا سابقا، وهي غیاب عقوبة الإعدام على الأشخاص 

ا الأبریاء، وذلك لاسیما ما فعلوه بح البوسنیین، وأن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الذین أذو 

كانت في وجهة نظرهم ظالمة ومجحفة، وكذلك عدم وجود توازن في تشكیلة المحكمة، حیث 

أن أغلبها سیاسیین، وأیضا غیاب النظام التنفیذي في المحكمة الذي یسمح لها بملاحقة 

م من العقاب، وبغض النظر عن الانتقادات التي وجهت لها، إلا أنها المجرمین وعدم إفلاته

   1.تعتبر أحد المحاكم التي جسدت وبقوة مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد

  :في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا -ثانیا

 :نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة للرواندا-1

نزاع الذي حدث في روندا إلى صراع عرقي قبلي بین قبیلتي الهوتو یعود أصل ال

سي، وحدث خلاله انتهاكات خطیرة للقانون الدولي، ولعل أهمها الجرائم القتل، توالتو 

، ولعل ر مجلس الأمن من خلال عدة قراراتوالتطهیر العرقي، وللحد من هذه الظاهرة قر 

تتولى  ، المتعلق بإنشاء لجنة الخبراء1994المؤرخ في جویلیة  935أهمها القرار رقم 

التحقیق في الجرائم المرتكبة في روندا، وذلك من خلال التقاریر التي تقدمها هذه الأخیرة إلى 

الأمین العام لأمم المتحدة، والذي بدوره یقدم تقریره النهائي إلى مجلس الأمن الدولي، ولكن 

تمادها على تقاریر من الصحف، ووسائل تقاریر هذه اللجنة عرفت بأنها غیر دقیقة، لاع

2.الإعلام
    

  :وهي أجهزة )03(ثلاث  من المحكمة تتألف :روندا محكمة أجهزة-2

  قسمین من بدورها وتتألف :الدوائر-أ

                                       

  .146أحمد بوغانم، المرجع السابق، ص  - 1

  .147،148، ص  المرجع نفسه  -  2



ماھیة الإبادة الجماعیة                        الفصل الأول                                                

 

39 

 

 یكون آلا اشتراط مع دائرة، لكل قضاة 3 من وتتألف :الأولى الدرجة من الدوائر -أ-2

  1.قاضي من أكثر الواحدة الدائرة في

 في بالنظر یختصون قضاة 5 بینهم من قضاة 7 من وتتألف :الاستئنافیة الدائرة-ب-2

  2.حدى على كل المستأنفة الحالات جمیع

 سابقا، یوغسلافیا أو روندا سواء المحكمتین كلا في العام المدعي یتواجد  :المدعي العام- ب

 تعیین ویتم هلین،المؤ  الموظفین من عدد و العام المدعي من العام، المدعي مكتب ویتآلف

 المتحدة، لأمم العام الأمین من اقتراح وبموجب الأمن، مجلس رئیس طرف من العام المدعي

 لمدة بالنسبة أما الدولیة، والخبرة العالیة بالأخلاق العام المدعي یتسم أن تعیینه شروط ومن

فات والتحقیق، ثم سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، ومن مهامه فتح المللأربعة فتكون ، تعیینه

افة إلى استجواب المتهم وسماع الشهود بالإضتقیم كل المعلومات المتوافرة لدیه، 

  3.إلخ...والمعاینة

یلعب قلم المحكمة دور أساسیا في ضمان السیر الحسن للمحكمة، ویتمثل  :قلم المحكمة-ج

  4.في رئاسة المسجل، الذي یقوم بالمهام الإداریة

تتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة للرواندا بخمسة  :نداالاختصاص المحكمة رو -3

  :اختصاصات وهي

.  

...  

                                       

الجنائیة الدولیة، د ط، دار الجامعة الجدیدة، قالمة، الجزائر، ، عقابي آمال، إجراءات المحاكمة أمام المحاكم )م(خشایمیة -  1

  .29، ص 2016

نبیل مالكیة، آلیات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة على الصعید القانون الدولي الجنائي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -  2

  .115، ص2016_2015، 1دكتوراه العلوم في الحقوق، قانون جنائي دولي، كلیة الحقوق، جامعة باتنة 

  .32،34عقابي آمال، المرجع السابق، ص ) م(خشایمیة  -  3

  .115نبیل مالكیة، المرجع السابق، ص  -  4
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 :الاختصاص الموضوعي-أ

تختص محكمة روندا بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانیة، وجرائم 

، بالإضافة إلى البرتوكول المضاف 1949المتعلقة بالانتهاكات اتفاقیة جنیف الصادرة سنة 

  1.لهذه الاتفاقیة

 :الاختصاص الشخصي- ب

تختص المحكمة بمحاكمة مرتكب الجرائم الشخص الطبیعي دون الشخص الاعتباري، 

  2.أو كل من یحرض على ارتكاب الجریمة، وبالتالي یتحمل المسؤولیة الفردیة

 :الاختصاص المكاني-ج.

تختص المحكمة بالنظر إلى الجرائم المرتكبة في حیز إقلیم روندا، و أقالیم الدول 

المجاورة لها، وهذا على خلاف محكمة یوغسلافیا سابقا التي تختص فقط بالجرائم الواقعة في 

  3.إقلیمها

 :الاختصاص الزماني-د

تختص المحكمة بمعاقبة المجرمین الذین یرتكبون جرائمهم في إطار زمني محدد ما 

  1994.4دیسمبر  31بین الأول جانفي إلى غایة 

.  

.  

...  

                                       

  .116، ص نبیل مالكیة، المرجع السابق -  1

ولید بلادهان، جریمة الإبادة الجماعیة وآلیات متابعتها في ظل القانون الدولي الجنائي، مذكرة مكملة لنیل شهادة  -  2

، ص 2018_2017لماستر في الحقوق، منازعات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، ا

58،59.  

  .150أحمد بوغانم، المرجع السابق، ص   -  3

  .36زیان بوبكر، میلان سفیان، المرجع السابق، ص -  4
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 :الاختصاص الغیر الاستشاري- ه

من النظام الأساسي للمحكمة روندا، والتي أشارتا إلى  9و 8نصت علیها المادتین 

  1.ضرورة وجود تعاون ما بین المحاكم الوطنیة والمحكمة الجنائیة الدولیة

 :القضایا المعروضة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة للرواندا-4...

قضایا المشهورة، التي  ومن بین القضایا التي فصلت فیها المحكمة، وهي قضیة من

مرت على التاریخ، وهي قضیة المدعي العام بیرنارد مونا ضد جان بول أكاییسو، والذي 

كان رئیسا للبلدیة تابا، وهي مدینة معروفة بالاغتصاب العدید من أهل التونسي، وتعذیبهم 

الجرائم ضد و  الجماعیةتهمة تتعلق بالجرائم الإبادة  12وقتلهم، والذي وجه له في البدایة 

الاغتصاب، أعمال اللاإنسانیة،  1949الإنسانیة، وانتهاك المادة الثالثة من اتفاقیة جنیف 

التحریض المباشر والعلني على ارتكابها، وارتكاب جرائم ضد الإنسانیة بنیة وهتك الأعراض، 

لمحكمة وحكمت علیه ا 2.الإبادة، والقتل، والتعذیب، والاغتصاب، أعمال اللاإنسانیة الأخرى

، كذلك قضیة 3بحكم إدانة بجرم التحریض العلني على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة

المدعي العام بیرنارد مونا ضد رئیس الوزراء جین كامباندا، حیث تتلخص وقائع القضیة أن 

رئیس الوزراء جین كامباندا وهو ینحدر من مدینة موبومابنو، حیث عرف بارتكابه للجرائم 

الشعب التونسي مثل قتل الأطفال وكبار السن وقد وجهت له المحكمة اتهامات مریعة ضد 

                                       

  .60ولید بلادهان، المرجع السابق، ص  -  1

لتعذیب في إطار الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في صبرینة علیوه، تجریم ا  -  2

  .50، ص 2010،2011، 1قانون دولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

عیة والمعاقبة علیها زیاد احمد محمد العبادي، دور المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة في تحدید جریمة الإبادة الجما- 3

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ماجستیر في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق 

  .123، ص2016جامعة الشرق الأوسط، 
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التحریض على اذیة الشعب التونسي وحكمت علیه خص في القتل والتآمر على الغیر و تتل

  1.المحكمة بسجن المؤبد

 :إجراءات محاكمة روندا-5

ام والتحقیق وینقسم إجراءات المحاكمة في روندا إلى إجراءات على مستوى لادعاء الع

  .وإجراءات على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة

 :إجراءات المحاكمة على مستوى الادعاء العام والتحقیق -أ

لقد أحاط النظام الأساسي للمحكمة روندا مجموعة من الصلاحیات التي أسندت 

رائم للمدعي العام التي تخوله إجراء المتابعة القضائیة في وجه الأشخاص المرتكبین للج

  :الإبادة الجماعیة في روندا والتي یجب أن تقوم على الأسس التالیة

  .القضاء الرواندي -

متخصصین في محاكمة المجرمین المتسببین للمجازر والمقیمین في إقلیمها ووجود  -

محكمة ذات  نطاق دولي وتحت رئاسة هیئة الأمم المتحدة ومن ضمن صلاحیاته هي 

ومة عن أي امر نتج عنه إبادة دون النظر إلى رتبته ومركزه في المسؤولین في الحكمتابعة 

  2:مراحل وهيالحكومة وهذه الصلاحیة تمر عبر أربعة 

 :مرحلة الاتهام -1..

في هذه المرحلة یتم فیها تحریر محضر الاتهام من قبل كل من المدعي العام 

خالفة لنظام الأساسي ومساعده والتي یتضمن كل الأفعال والجرائم المتعلقة بالمتهم والم

للمحكمة وكذلك البیانات الشخصیة للمتهم، مع ذكر وجیز للوقائع والأساس القانوني التي 

بني علیه تقریر الوقائع مرفقة بكل الوسائل الإثبات وذلك قبل إحالته إلى قاضي الغرفة وعلى 

به وفي حالة هذا الأخیر تقریر قبوله أو رفضه للمحضر ویكون ذلك بعد دراسته من كل جوان

                                       

  .127،128، ص123،124زیاد احمد محمد العبادي، المرجع السابق، ص - 1

  .118 نبیل مالكیة، المرجع السابق، ص -  2
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قبوله للمحضر یأمر هذا الأخیر بحجز المتهم وذلك بعد التأكد من انه صاحب الفعل 

  1.الإجرامي

 :مرحلة الحبس الاحتیاطي والإفراج المؤقت -2

في هذه المرحلة تقوم المحكمة بدراسة الأدلة التي تم إیداعها من قبل المدعي العام 

، حیث یحق 2لفترة معینة المتابعة واحتجازه بالقبض على المتهم محل أمرلیقوم بإعطاء 

للمتهم المقبوض علیه أن یطلب التماس الحصول على إفراج المؤقت إلى حین تقدیمه 

من النظام الأساسي لروما، حیث یعتبر  3الفقرة  59للمحكمة حسب ما نصت علیه مادة 

محاكمة العادلة، الإفراج المؤقت ضمانة من ضمانات الممنوحة للمتهم، وذلك قصد تحقیق ال

حیث تقوم الغرفة الابتدائیة للمحكمة، بالنظر فیه وتقدیم توصیاتها إلى محكمة الجنائیة 

الدولیة التي تأخذ ذلك بعین الاعتبار في قبولها وإصدار قرار المتعلق بطلب المتهم في إفراج 

ا واقتنائها بعدم المؤقت وتقوم الغرفة الابتدائیة للمحكمة بالإفراج المؤقت للمتهم بعد تأكده

كان في احتجازه یسبب ضرر  إذاجدوى احتجازه إلى غایة محاكمته وقراراتها قابلة للتغیر 

  3.للمتهم المقبوض علیه

 :مرحلة القبض على المتهم-3

بالقبض على المتهم من قبل المحكمة ولیس من قبل  أمرفي هذه المرحلة یتم إصدار 

تتمحور حول إعداد قائمة الاتهام وإحالتها إلى  المدعي العام، فكانت وظیفة هذا الأخیر

قاضي من قضاة دوائر المحكمة، وهذا الأخیر هو الذي یقرر قبول أو رفض الاتهام، حیث 

یشترط في هذا الأمر أن یتوفر على جمیع المعلومات المتعلقة بالمقبوض من مكان إقامته 

تم المحكمة، مع ذكر اسمه فیه، ویكون موقع من قبل القاضي وعلیه خ ىأو أخر مكان رؤ 

                                       

  .118،119، ص نبیل مالكیة، المرجع السابق -  1

ابتسام حمادي، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون   - 2

  .21، ص 2020_2019دولي، 

  .25،26مرجع نفسه، ص  - 3
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ولقبه وشهرته، وهذا الأمر لا یكون إلا في حالات ضرورة القصوى التي تستجوبها القضیة 

القبض، فان المدعي العام في القضاء  أمرالمراد تحقیق فیها، أما فیما یتعلق بتطبیق 

ه إلا الجنائي الدولي لیست له صلاحیات كافیة تسمح له بتطبیق الأمر بالقبض، وما علی

  1.الاعتماد على الدول وقیام بتعاون فیما بینهم

 :مرحلة التحقیق أمام المحكمة-4

المدعي العام أو مساعده هما اللذان یتولى التحقیق بشأن الجرائم الدولیة المفتعلة في 

روندا، مع إعطاء الحریة الكاملة للمدعي العام في دراسة الملف، ویحرر هذا الأخیر محضر 

الة ما إذا تبین له من خلال التحقیق، أن هذه الوقائع قد تشكل جریمة دولیة ، وفي حاتهام

وإحالته إلى قاضي الغرفة الابتدائیة، لیتولى هذا الأخیر اتخاذ الإجراءات المناسبة له أو 

یرفض محضر اتهام أو تأییده، ویجوز للمدعي العام إن یطلب من أي دولة إیقاف المشتبه 

من  40لأدلة الملموسة التي تساعده في التحقیق، وإعمالا بمادة به والحصول على كافة ا

قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة روندا، وینتهي تحقیق المدعي العام أو مساعده 

باكتمال البیانات من مصادرها المختلفة، مع إمكانیة تقدیم شكوى من قبل المتضررین أو 

لدى مكتب مدعي العام، ولكن بالرجوع إلى النظام الجمعیات المكلفة بحمایة حقوق إنسان 

لم یشیر إلى وجود نص یتعلق بتقدیم الطعن من طرف الضحایا  2الأساسي لمحكمة روندا،

في حالة ما إذا اعتبر المدعي العام إن شكواه لا تشكل جریمة، حیث أعطى قانون إجراءات 

  :حقیقاته وهيللمدعي العام الصلاحیات التالیة التي تساعده في إجراء ت

قیام المدعي العام بالاستخدام وسائل التحقیق التي تساعده من استجواب واستدعاء  -

 .المشتبه به وسماع الشهود وضحایا وتسجیل شهادتهم

                                       

دراسة مقارنة في ظل الأنظمة ( لدولي الجنائيمرحلة التحقیق في القضاء ا" أحمد شاكر سلمان، حیدر كاظم عبد علي، - 1

  .160،191، د م، د س، ص13العدد ، مجلة أهل البیت علیهم السلام، )"الأساسیة للمحاكم الدولیة الجنائي

  .121،122نبیل المالكیة، المرجع السابق ، ص  - 2
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 اتخاذ كل إجراء یراه المدعي العام ضروري لسیر عمل التحقیق -

 لطات الوطنیة المختصة الحصول على المساعدة من الس -

 ن الغرفة الابتدائیة بالاتخاذ أي إجراء من شأنه إن یساهم في التحقیقالالتماس م -

لا یمكن وضع المشتبه فیه في الحبس الاحتیاطي، إلا بناء على طلب یقدمه المدعي  -

 1.العام في شكل عریضة ویكون الطلب معللا

 :إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة للرواندا  ب 

ئیة الدولیة للرواندا بمحاكمة المتهمین وذلك في جلسة علنیة، وذلك تقوم المحكمة الجنا

بتواجد كل من المدعي العام واحد مساعدیه من جهة، ومن جهة أخرى یتواجد المتهمین 

ومع بدایة الجلسة تطلب المحكمة للمتهم إقراره بشأن التهم المنسوبة إلیه والمتواجدة  ومحامیهم

انته لا یناقش معه الحیثیات، بل یناقش معه الدوافع والعوامل الاتهام، فإذا ثبت إدفي محضر 

الأساسیة التي دفعت به لارتكاب جریمة، وذلك قصد التخفیف علیه، مع إمكانیة للغرفة طلب 

المساعدة من هیئة أو منظمة أو دولة، إما بخصوص الأدلة سواء كانت إثبات أو نفي 

ل، وله كذلك السلطة في معرفة القیمة القانونیة فالقاضي له السلطة التقدیریة في قبول الدلی

بالإعطاء أدلة أخرى التي من شأنها إن تساهم في  أن یأمرللدلیل، كما یمكن للقاضي 

 2.تحقیق محاكمة عادلة، والتي یجب على الغرفة المحال إلیها المتهم اتباع الإجراءات التالیة

  " :عد إثبات والتي تنص على ما یليمن قواعد الإجراءات وقوا 98وذلك طبقا لنص المادة 

یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة للرواندا بمبادرة منها أن تأمر بتقدیم أدلة إضافیة أو  -

 .جدیدة، بعد إحالة المتهم على المحكمة

 .تمثیل المتهم دون أجل أمام الغرفة الابتدائیة ویصبح رسمیا متهما -

                                       

  .122نبیل المالكیة، المرجع السابق، ص  - 1

  .124مرجع نفسه، ص  -  2
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  :وعلى الغرفة الابتدائیة أن تتحقق منها

 .احترام حق المتهم في الاستعانة بمحامي -

أن یقرأ على المتهم محضر الاتهام باللغة التي یتكلم بها ویفهمها، وأن تتأكد بأنه یفهم  -

وفي حالة إنكاره للتهم، فان الغرفة تقدم تعلیمات لكاتب الضبط  1.مضمون محضر الاتهام

تراف المتهم، وتبین للغرفة بأنه من اجل تحدید تاریخ الجلسة النطق بالحكم، وفي حالة اع

اعتراف صادق وطواعیة، فإنه یؤخذ بعین الاعتبار، والذي من شأنه تقلیل العقوبة، ویجوز 

لرئیس الغرفة أن یعفو أو یخفف من العقوبة، وذلك بعد أخد برأي قضاة المحكمة، وبعد 

في الحكم وذلك وفق انعقاد المحكمة ونطقها للحكم، یمكن للمحامي والمدعي العام أن یطعنوا 

  :شروط التالیة وهي

ظهور أدلة جدیدة لم تكن متواجدة، ولم یسبق وان قدمت للغرفة، وذلك في حدود سنة من  -

 .تاریخ نطق بالحكم

إذا رأت الغرفة أن هذا الدلیل قد یشكل إثبات وحاسم في النزاع، وتبین من جدیته أما فیما  -

ن محكمة الجنائیة الدولیة برواندا، فقد أجازت یتعلق بمسألة الطعن في الحكم الصادر ع

قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات من إمكانیة استئنافه، وذلك عن طریق عریضة الاستئناف، 

یوم من تاریخ  30تقدم لكاتب الضبط، وهذا الأخیر یقوم بتبلیغ الأطراف المعنیة في أجل 

ة الأحكام التي تفصل بعدم یوم أخر في حال 15النطق بالحكم، ومع تمدید اجل إلى 

اختصاصها، ومن شروط الاستئناف أن یكون مكتوبا ومعللا من المتهم أو الغرفة أو المدعي 

من ثلاثة  فةألالمتالعام، وان یكون محل الاستئناف مصحوبا یترخص صادر من اللجنة 

  2.قضاة من غرف الاستئناف، وان یكون معللا تعلیلا وافیا

....  

                                       

  .من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 98لمادة أنظر ا - 1

  .124،126نبیل مالكیة، المرجع السابق، ص  -  2
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  : ثالثالفرع ال

  نات المتهمضما

من أجل إجراء محاكمة عادلة ونزیهة للمتهم لا بد من وجود ضمانات تضمن له 

  :حقوقه، وعلیه سنتطرق أولا إلى حقوق المتهم ثم إلى إجراءات حمایة الضحایا والشهود ثانیا

 :حقوق المتهم -أولا

لكل شخص وضع محل المتابعة فأنه یحق له الاستعانة بمحامي للدفاع عنه، وله  

لحریة في تقدیم تصریحات لدى المدعي العام أو الغرفة الابتدائیة، وذلك من خلال مرحلة ا

الاستجواب، وهناك ضمانات عدیدة تضمن للمتهم احترام حقوقه مثل ضمانات متعلقة 

بالاستجواب، وضمانات متعلقة بحقه في للفحص الطبي وضمانات متعلقة باختیار المدافع 

  .1إلخ.... عنه

 :لمتعلقة بالاستجوابضمانة ا -أ

بعد دخول المتهم للاستجواب للأول مرة، یعني عدم إمكانیة استجوابه من قبل المدعي  

العام أو مساعده، إلا بحضور المدافع، ویشترط في الاستجواب أن یكون تسجیل سمعي 

غیر ملزم بالتصریح، قبل استجوابه وتسجیلها في حالة قبل  بأنهبصري، مع إخبار المتهم 

  صریح، وفي الت

حالة رفضه ذلك سواء التصریح أو اعتماد محامي یعلم المدعي العام المتهم بحقوقه 

  :المكفولة في ق إ و ق إ وهي

الإحاطة الكاملة للمتهم بحقوقه باللغة التي یتحدث بها ویدركها قبل استجوابه من قبل  -

 .المدعي العام

ذلك، یمكن لمجلس الإعانة المتواجدة حق المتهم في اختیار مدافع عنه، وفي حالة خلاف  -

  .في محكمة تعیینه له مدافع ومجانا

                                       

  .127نبیل المالكیة، المرجع السابق، ص  -  1
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في حالة أن المتهم لا یدرك ولا یتحدث اللغة المستخدمة في الاستجواب یحق له تعیین  -

 .مترجم مجانا

إعلام المتهم بان كل ما یقدمه من تصریح، یمكن أن یعتبر دلیلا، مع حقه في التزام  -

 .لى غایة تعیین مدافع عنهالصمت بعد، وذلك إ

ضرورة قدوم المحامي لإجراء الاستجواب، وفي حالة خلاف ذلك فعلى المشتبه به  -

على الاستعانة به، فیجدر إیقاف الاستجواب واستئنافه فیما  أصر إذاالاستغناء عنه، أما 

 .بعد

لا سمعي استجواب المشتبه به من قبل المدعي العام لا یكون إلا اذا كان مسجلا تسجی -

 1.بصري

 :عدم جواز محاكمة المتهم على الجریمة مرتین- ب

خص لارتكابه لجریمة قد سبق وان حكم فیها وتم تبرئته بحكم یعني عدم محاكمة ش

نهائي وهذا طبقا لنص المادة الرابعة من البروتوكول السابع لاتفاقیة الأوروبیة التي تنص 

لا یجوز تعویض أحد للمحاكمة أو للعقاب مجددا في إجراءات جنائیة في نطاق :" على أن

سبق وأن برئ منها أو دین بها بحكم نهائي ووفقا الولایة القضائیة لنفس الدولة على جریمة 

، مع إمكانیة فتح ملف القضیة من جدید، وذلك في 2"للقانون والإجراءات الجزائیة في الدولة

  3.حالة ظهور أدلة جدیدة، أو خطأ جوهري یؤثر في نتیجة الدعوى

 :الحق في استعانة بمحام-ج..

تضمن إجراء محاكمة عادلة، حیث یعد الحق في استعانة بمحام من الحقوق، التي 

یحق لكل متهم تم القبض علیه بالاستعانة بمدافع عنه یختاره بنفسه، وفي حالة تعذر 

                                       

  .127،128نبیل مالكیة، المرجع السابق، ص  -  1

و حریته الأساسیة، في نطاق  أنظر المادة الرابعة من البروتوكول السابع لاتفاقیة الأوروبیة  لحمایة  حقوق الإنسان -  2

  .03/09/1953، تاریخ النفاذ 04/11/1950دولة أوروبیة، روما في  47مجلس أوروبا مكون من 

  .34ابتسام حمادي، المرجع السابق، ص -  3
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الحصول على محامي یمكن له أن یحصل على المساعدة القضائیة، یعین له ومن شروط 

لات المحامي أن یكون ذو كفاءة وذو خبرة ومتمكن باللغات المحكمة، واحترام سریة الاتصا

  1.بینه وبین وكیله

 :الحق في الفحص و عرضه على الطبیب-د

یمكن للمتهم المقبوض علیه أن یعرض على الطبیب لإجراء فحوصات والحصول على 

  2.الاهتمام والعلاج والرعایة الكافیة وبشكل مجاني

  حالة التعویض التلقائي لدفاع- ه

 :الآتیة الشروط فربتوا وذلك المحامي، بتعویض فیها تقوم التي الحالة وهي

سنوات في المهنة، والمتحدثین بأكثر من لغة من  10تواجد المحامیین المؤهلین وذو خبرة  -

اللغات المعمول بها في المحكمة، والمسجلین ضمن قائمة التي یعدونها كتاب الضبط، 

 3.ویقبلون تمثیلهم بشكل تلقائي للمتهم أو مشتبه به معوز

الفقر أو الاحتیاج أو الحاجة من قبل كتاب الضبط، ومصادقة  تحدید العوز المتهم سواء -

 .علیها من قبل القضاة

یتم تفویض المحامي للدفاع عن المتهمین أو المشتبهین فیه بشكل تلقائیا، وذلك بالإتباع  -

 :الإجراءات التالیة وهي

 .قیام المتهم أو المشتبه فیه بتقدیم طلب تفویض محامي لدى كاتب الضبط -

ام كاتب الضبط بالبحث والتقصي عن الذمة المالیة لمتهم أو مشتبه فیه، وهل استوفى قی -

 .جمیع شروط العوز

 في حالة قبول الطلب، یفوض المحامي من ضمن قائمة التي أعدها كاتب الضبط -

                                       

في  عبد الرزاق خوجة، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  -  1

  .141، ص2013_2012العلوم القانونیة، القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، باتنة، جامعة الحاج لخضر، 

  .141مرجع نفسه، ص -  2

  .129،130نبیل مالكیة، المرجع السابق، ص  -  3
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في حالة رفض الطلب، یقوم المشتبه فیه أو المتهم بتقدیم تفویض أخر مسببا وفقا  -

 .طرأ علیه سواء معیشیة أو اجتماعیةللتغییرات التي ت

یقوم كاتب الضبط، وبعد استشارة القاضي بتحدید المبالغ المستحقة لتفویض المدافع بشكل  -

 .تلقائي

في حالة القوة القاهرة، یمكن للغرفة بعد تأكدها ومراجعتها للطلب المقدم من طرف 

ضبط بتغییر مدافعه بشكل المشتبه فیه أو من مدافعه، أو من المتهم، أن یأمر كاتب ال

وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات وثبوت التهم المنسوبة إلیه، وأن  1.تلقائي، ومبررة الأسباب

المحكمة قد ضمنت حقوقه، یصدر الحكم بعقاب المتهم، وذلك في جلسة علنیة بعقوبة 

الاستئناف، مع  تقررها الغرفة، وعلیه یحق للمتهم الذي لم یقبل الحكم أن یستأنفه أمام غرفة

من ق إ و ق إ، والمتهم الطاعن في الحكم  109احترام الشروط المنصوص علیها في المادة 

الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائیة، وذلك بتقدیم أدلة یمكنه أن یقدم طلب مراجعته، وإبطال 

  2.إ.ق.و.إ.من ق 120نصوص علیها في المادة جدیدة وحیثیات جدیدة، مع احترام الشروط الم

  :إجراءات حمایة الضحایا والشهود -ثانیا

یمكن للقاضي أو الغرفة، :" من ق إ و ق إ التي نصت على أن 75طبقا لنص المادة 

أو بطلب من أحد الأطراف أو من الضحیة أو من شاهد المعني بالأمر، أو لقسم إعانة 

للضحایا والشهود، شریطة الضحایا، أو الشهود للقیام بتدابیر مناسبة لحمایة الحیاة الشخصیة 

قیام الغرفة بعقد جلسة سریة یكون في الحالات  3".أن لا تمس هذه التدابیر بحقوق المتهم

  :التالیة

 .اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف إلى حمایة هویة الضحیة وكل ما یتعلق به -

                                       

  .130نبیل مالكیة، المرجع السابق، ص -  1

  .الإثبات من قواعد الإجراءات و قواعد 120و109راجع المادتین  -  2

  .من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 75راجع المادة  -  3
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 1.عدم السماح للجمهور برؤیة أي وثیقة تدل على الضحیة -

من ق إ و ق إ ترمي إلى حمایة  69یر إضافیة نصت علیها المادة بالإضافة إلى تداب

  2:الضحایا والشهود وتتمثل في

 مطالبة الغرفة بجعل الضحیة والشاهد مجهولین، وذلك بطلب من الأطراف -

قیام الغرفة بالاستشارة فرع إعانة الضحایا والشهود حول اتخاذها لإجراء حمایة الضحایا  -

من ق إ و ق إ التي أشارت إلى انه  71ة القوة القاهرة، فطبقا للمادة أما في حال 3.والشهود

  4.یمكن تقدیم طلب من قبل احد الأطراف أمام الغرفة الابتدائیة لإشهاد

أن تكون العریضة المقدمة للغرفة والمتضمنة البیانات من اسم وعنوان الشاهد وتاریخ  -

  5.كتابیةوموضوع الشهادة والأسباب والظروف في شكل شهادة 

 .في حالة قبول العریضة یبلغ الشاهد بتاریخ، وتبلیغ الشاهد المعني في اقرب الآجال -

قیام الشاهد بشهادته یكون بوسائل السمعي البصري، مع التأكد الشاهد من أن شهادته  -

  6.مسجلة وفق القانون

 :الانتقادات الموجهة لمحكمة روندا -ثالثا.

جهت لها إلا أنها أكدت لنا عزم المجتمع الدولي في بالرغم من الانتقادات التي و 

معاقبة مرتكبي الجرائم والحد منها ولاسیما جریمة الإبادة الجماعیة  حیث نالت نجاحا من 

   7.حیث المتابعة ولاسیما متابعة الرؤساء الدول مما ساهم في تطور القضاء الدولي الجنائي

                                       

  .131نبیل المالكیة، المرجع السابق، ص -  1

  .من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات 69راجع المادة  -  2

  .132نبیل المالكیة، المرجع السابق، ص  -  3

  .من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 71راجع المادة  - 4

  .132نبیل المالكیة، المرجع السابق، ص -  5

  .132، صالمرجع نفسه  -  6

  .61ولید بلادهان، المرجع السابق، ص -  7
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محكمة أنها تابعة لمجلس الأمن، بمعنى ومن بین هذه الانتقادات التي وجهت لهذه ال 

سیطرة السیاسة الدولیة على عمل المحكمة وعدم تمتع أجهزتها بالاستقلالیة، بالإضافة على 

عدم أخذها بنظام المحاكمة الغیابیة وهذا یعني هروب المتهم من المحاكمة وإفلاته من 

یة وهي الإعلام عن العقوبات توقعها المحاكم الوطنالعقوبات التي العقاب، وكذلك الفرق بین 

  .1التي توقعها هذه المحكمة وهي عقوبة السجن

  رابعالفرع ال

  في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة جهاز قضائي دولي دائم یتمتع باستقلالیة 

لأساسي والتي جاءت لتكمل ما عجزت عنه المحاكم أنشئت بموجب نظام روما اودیمومة 

الوطنیة بخصوص إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب، بسبب صفة مرتكب الجریمة 

ومركزه القانوني، سواء كان مرتكبها رئیس دولة أو قائد عسكري، وعلیه سنتطرق أولا إلى 

ها ثانیا ثم القضایا التي فصلت نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ثم إلى اختصاصات

فیها المحكمة ثالثا، ورابعا إلى إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، ثم 

خامسا إلى  إجراءات التحقیق عن جرائم الإبادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وأخیرا سادسا 

  .  إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الإستئنافیة

  :المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة نشأة -أولا

تم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بناء على اقتراح صادر من هیئة الأمم 

المتحدة وذلك للحد من الجرائم الدولیة التي یرتكبها الأفراد، ولأجل ذلك تم إنشاء لجنة 

ب الظروف ولكن فشلت هذه اللجنة ولم تستطع أداء دورها بسب 1947متخصصة عام 

السیاسیة التي حالت دون ناجعتها، ولعل أول مناسبة سمحت بتبلور معالم المحكمة الجنائیة 

                                       

مجلة الشریعة والإقتصاد،  سعاد خوجة، محاكمات یوغسلافیا ورواندا ودورها في تطویر القضاء الدولي الجنائي،  - 1

  . 283ص، 2013، 02، المجلد04العدد
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، حیث شهدت  هذه الفترة مناقشة  لجنة القانون الدولي 1989الدولیة الدائمة كانت في عام 

والذي یتمحور حول اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لموضوع تجار المخدرات وكیفیة 

متهم وإعداد تقریر یقدم إلى جمعیة العامة لأمم المتحدة والتي توالت هذه اللجنة في محاك

إلى تقریر نهائي ومعدل صادر في  1992تقدیم تقاریرها من تقریر ابتدائي صادر في عام 

  1994.1عام 

 :تشكیلة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة-1

قاضي منتخبین من قبل الأشخاص  18تتآلف المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة من 

الذین تتجلى فیهم الصفات التالیة وهي الأخلاق والحیاد والنزاهة وذو كفاءة وذلك حتى یتم 

الوظائف المتعلقة بسلك القضاء وعدم امتلاك الدولة لأكثر من مترشح ومع  أعلىتعیینهم في 

لقضاة تكون مدته تسعة الإناث وعضویة امناصفة في الانتخاب بین الذكور و ال مبدأاحترام 

سنوات وطریقة انتخابهم تكون بشكل سري مع حصول المترشح للقضاء على أغلبیة ثلثي 

  2.أعضاء الأصوات الحاضرین

  :أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة-2

تتألف من الأجهزة الآتیة :" من النظام الأساسي للمحكمة على أن 34نصت المادة 

عب الابتدائیة وشعب التمهیدیة وشعب الاستئناف ومكتب المدعي وهي هیئة الرئاسة، وش

  3."العام وقلم المحكمة

 :هیئة الرئاسة-أ

نواب للرئیس، واختیارهم یكون بأغلبیة الساحقة  اثنینتتألف هذه الهیئة من الرئیس و 

سنوات أو إلى غایة انقضاء مدة زوالهم لمهنة القضاء، ) 3(ثلاث للقضاة، ویكون ذلك لمدة 

                                       

  .152أحمد بوغانم، المرجع السابق، ص  -  1

، دار الثقافة 1، ط5سهیل حسین الفتلاوي، عماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، موسوعة القانون الدولي، الجزء -  2

  .323، ص2009للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 34أنظر المادة  - 3
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حیث كلا النائبین مهام الرئیس، و یكون ذلك في  1.ع قابلیة لتجدید انتخابهم مرة واحدةم

  :رئاسته لهذه الهیئة، ومن مهام الهیئة الرئاسیة تتمثل في انتهاءحالة تعذر حضوره أو 

ضمان السیر الحسن للمحكمة، وذلك من خلال تنسیق مع المدعي العام حول المسائل  -

 .كذات الاهتمام المشتر 

  2.مهام إضافیة تضمنها النظام الأساسي للمحكمة -

  :شعب وهي ثلاثوتتمثل في  :شعب المحكمة- ب

  :الشعب الابتدائیة - ب-1

تتكون الشعبة الابتدائیة من ثلاث قضاة على الأقل، یعینون لمدة ثلاث سنوات، كما 

ا إجراءات یمكن أن تحتوي هذه الأخیرة على اكثر من دائرة، وتعتبر أول شعبة تتم فیه

محاكمة المتهمین، وتتمثل مهمتها في اتخاذ كل التدابیر المطلوبة لضمان سیر حسن 

المحاكمة، مع ضرورة مراعاة حقوق وضمانات المتهمین، وبعد اقتناع الدائرة التمهیدیة 

بالأخطاء المنسوبة للمتهم، تقوم هیئة الرئاسة بتشكیل دائرة ابتدائیة تكون مسؤولة عن ضمان 

جراءات وإصدارها في الأخیر حكم إما ببراءته أو إدانته، فإذا حكمت بإدانته فستوقع سیر الإ

علیه عقوبات تتناسب مع الخطأ، ویستوجب أن تتم المحاكمة في جلسة علنیة، كما یمكن أن 

تقام في جلسة سریة، وذلك حفاظا على خصوصیة المتهم، كما یمكن أن تعمل لدى الدائرة 

أن لا یكون القاضي الدائرة الابتدائیة فد شارك في العمل لدى الدائرة  التمهیدیة وذلك بشرط

  3.التمهیدیة عند فصله في قضیة ما

. 

                                       

 دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، 2ط اء الجنائي الدولي في عالم متغیر،علي یوسف الشكري، القض - 1

  .111ص

  .112ص ،المرجع نفسھ - 2

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع  اختصاصرفیق بوهراوة،  - 3
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 :الشعب التمهیدیة -ب-2

قضاة على الأقل، وهذه الشعبة تحتوي بداخلها على دائرة الذي یتولى  6تتكون من 

                  .قضاة من نفس شعبتها، أو قاضي واحد 3مهامها إما 

  :الاستئنافیة الشعب-ب-3

قضاة مؤهلین ومختصین في القانون الجنائي  4تتألف الشعبة الاستئنافیة من الرئیس و

والإجراءات الجنائیة والقانون الدولي، وبداخل هذه الشعب دائرة استئنافیة تتضمن كل قضاة 

ة، ولكن في حالة هذه الدائرة، والقضاة المعینون في هذه الدائرة یعملون إلا في تلك الدائر 

استثنائیة، السیر الحسن للمحكمة، أن ینظم قضاة هذه الدائرة بشكل مؤقت إلى الدائرة 

التمهیدیة، ولكن اشترط النظام الأساسي للقاضي الذي سبق وأن فصل في دعوى تنظر فیها 

ة الدائرة الابتدائیة، سواء كان بصفته من الدولة الشاكیة أو من جنسیة أحد مواطنین الدول

  1.التواجد فیه المتهم

 :مكتب المدعي العام-ج

یتألف مكتب المدعي العام من المدعي العام كرئیس لهذا المكتب، ونائبه، وعدد معتبر 

من النواب والموظفین الذین تتوافر فیهم مقومات العمل في هذه الهیئة، ویتم تعیینهم من قبل 

ن تتوافر في المدعي العام أو نائبه المدعي العام للعمل في مكتبه، ومن شروط التي یجب أ

  :هي

 أن یتمتع بالأخلاق -

 أن یكون مؤهلا وذات كفاءة في مجال الادعاء والمحاكمة في القضایا الجنائیة -

عمله كمدعي العام أو نائبه، واختیاره یكون  لأداءأن تكون لدیه المعرفة واللغة اللازمتان  -

   .بین الأعضاء في جمعیة الدول الأطرافبالأغلبیة الساحقة وبالاقتراع السري من 

                                       

  .115، المرجع السابق، صعلي یوسف الشكري - 1
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من النظام الأساسي للمحكمة، انه یمنك في حالة كان ذلك  4الفقرة  39وطبقا للمادة 

یضمن طریقة انتخاب نائبه یكون بطریقة ذاتها لانتخاب المدعي العام، ولكن ضمن القائمة 

اصبهم كنواب المدعي العام أو التي یقوم المدعي العام بإعدادها، وأما بالنسبة لمدة تولیهم لمن

مستشارین مؤهلین  2سنوات، ویقوم المدعي العام بعد ذلك بتعیین  9مدعي العام نفسه تكون 

وذو كفاءة في مجالات مختلفة منها العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال، وذلك لضمان 

ساسي من ممارسة النزاهة والاستقلال والحیاد كل من المدعي العام ونوابه، فقد منع النظام الأ

كل من المدعي العام ونائبه من ممارسة أي نشاط أخر أو عمل مهني یعترضهم في أداء 

كان حیادهم سوف یثیر شك  إذایجب على المدعي العام أو نائبه في حالة ما  1.مهامهم

فعلیهم ألا یشتركوا في القضیة سبق الاشتراك فیها مهما كانت صفتهم سواء عرض على 

ولم یشیر  النظام الأساسي إلى ضرورة أن یكون القرار  قضیة جنائیة متصلة بهاالمحكمة أو 

وأن مكتب المدعي العام هو جهاز ذو طبیعة  ،2النهائي التي تصدره دائرة الاستئناف مسببا

مستقلة عن غیره من الأجهزة المحكمة، حیث أسندت له مجموعة من المهام من تلقي 

بمهام التحقیق والمحاكمة أمام المحاكم وما یجعله ممیزا عن الإحالات إلى غایة الاضطلاع 

باقي الأجهزة هو أن أعضاءه لا یمكنهم أن یلتمسوا التعلیمات من مصادر الخارجیة إلا 

  3.وكان یعمل بها

 :قلم المحكمة-د

یلعب قلم المحكمة دورا أساسیا في ضمان السیر الحسن للمحكمة، وعلى رأسه المسجل 

سنوات بأغلبیة الساحقة من طرف جمعیة دول الأطراف، وذلك بالاقتراع  5 الذي ینتخب لمدة

السري، ویحق لهم أن ینتخبوا نائب المسجل بنفس الإجراءات، حیث أن المسجل له أن یعاد 

                                       

  .76،77، ص ، المرجع السابقعلي یوسف الشكري - 1

  .118، صالمرجع نفسه - 2

  .115، صالمرجع نفسھ - 3
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انتخابه مرة واحدة، أما نائب المسجل فلیس له إعادة انتخاب، ومن شروط الواجب توافرها في 

خلاق العالیة ومؤهلات والخبرات التي تسمح له بتولي مناصب المسجل ونائبه تتمثل في الأ

المسجل أو نائب المسجل، بالإضافة إلى طلقاته في اللغة أو اللغات المستعملة في 

  1.المحكمة

    :اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائم -ثانیا

   :الموضوعي الاختصاص-1

ر في الجرائم التي یرتكبها منتهكي قانون تختص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، بالنظ

الدولي الإنساني، لاسیما في مواضیع جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة 

  2.وجرائم الحرب وجریمة العدوان، والتي تدخل ضمن اختصاصها الموضوعي

 :الاختصاص الشخصي-2

الدول دون الأفراد، ولكن في السابق كانت المحكمة الجنائیة الدولیة تعاقب أو تحاكم 

، وثبوتها للدولة فقط أم یمكن أن بعد قضیة المسؤولیة الدولیة بخصوص قیام مسؤولیة جنائیة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  25تثبت لأفراد أیضا، وبالرجوع إلى المادة 

سؤولیته الجنائیة، أكدت لنا بأن المحكمة تختص بمعاقبة مرتكبي الجریمة شخصیا، وتقوم م

ارتكابها، ومهما كانت صفته، كما یمكن معاقبة كل من یشارك في الجریمة، أو یحرض على 

  3.سنة 18ولا تختص المحكمة بمعاقبة المجرمین دون سن 

 :الاختصاص المكاني-3

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة والمخالفة 

دولي الإنساني المفتعلة في نطاق إقلیم الدولة، كما یمكن أن تختص بهذه الجرائم، للقانون ال

                                       

  .149مرجع السابق، صنبیل مالكیة، ال - 1

محمد هشام فریجه، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم   - 2

  .252،261، ص 2014_2013في الحقوق، قانون دولي جنائي، كلیة الحقوق، بسكرة، جامعة محمد خیضر، 

  .263، 261ص، المرجع نفسه  - 3
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ولو ارتكبت خارج إقلیمها، وذلك بموجب إعلان تعلن فیه الدولة الأخرى السماح لها من 

الدولة المعنیة بتحقیق ومتابعة المجرمین بممارسة اختصاصها حول الجریمة محل المتابعة، 

  1.خیر، على أن یقدم ذلك الإعلان أمام مسجل المحكمةوقبولها لذلك دون تأ

 :الاختصاص التكمیلي-4.

جاء هذا الاختصاص بعد نقاش طویل حول ما إذا كان منح الاختصاص لقضاء 

جنائي دولي بدل القضاء الوطني، وتعمقها فیه سوف یمس بسیادة الدول، حیث اكد لنا 

یادتهم، وعلیه فإن هذا الاختصاص واضعي هذا النظام على حرصهم على عدم المساس بس

لا یعد اختصاص أصیل ممنوح للمحكمة الجنائیة الدولیة، وإنما مكمل للقضاء الوطني، ومنه 

لا یمكن لها أن تتدخل، وتمارس اختصاص في جریمة سبق و إن اختصت فیها الدولة 

معاقبة المعنیة، إلا إذا  سمحت هذه الأخیرة بذلك، سواء لعدم قدرتها أو رغبتها في 

التي حددت بعض قرینات الدالة على عزوف الدولة  17المجرمین، وعلیه وبناء على المادة 

عن قیام بتحقیقها، أو محاكمة مثل قیام الدولة بالإجراء یرمي إلى حمایة الشخص من 

المسائلة، أو تأخر في إجراءات بشكل غیر معللا، أو عدم نزاهة الدولة في قیامها 

  2.بالإجراءات

 :ختصاص الزمانيالا-5

ن اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المخالفة للقانون الدولي الإنساني، یكون إ

فوري م الأساسي، أي أن نصوصه تطبق بأثر بالنسبة لأفعال التي ارتكبت قبل صدور النظا

                                       

  .264،265، ص محمد هشام فریجة، المرجع السابق - 1

توفیق زمزم، النظام القانون للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، القانون الجنائي   - 2
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ومباشر دون الأثر الرجعي، وذلك فیما یتعلق بالجرائم المرتكبة بعد انضمام الدول لهذا 

  1.مالنظا

  :القضایا التي فصلت فیها المحكمة الجنائیة الدولیة -ثالثا

ومن أهم القضایا التي فصلت فیها المحكمة الجنائیة الدولیة، تتمثل في قضیة معاقبة 

الرئیس الإیفواري في أواخر جانفي، وذلك حول أربع اتهامات التي وجهت له وللملازم شارل 

نسانیة، والتي تتخذ الصور التالیة وهي القتل إر جرائم غی 4بلي غودي، والتي تتعلق ب

قامت  2012فیفري  29والاغتصاب، وممارسات غیر الإنسانیة والشروع في القتل، وفي یوم 

المحكمة بالإصدار مذكرة اعتقال دولیة بحق سیمون غباغبو، والتي تعتبر زوجة لوران 

غیر مباشرة، إلا أن السلطات غباغبو والتي قامت بارتكاب أربع جرائم ضد الإنسانیة بطریقة 

، وحكم علیها بعقوبة السجن 2014الإیفواریة رفضت تسلیمها، وتمت محاكمتها في دیسمبر 

  2.سنة 20لمدة 

  :إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة -رابعا

تتم عملیة تحریك أي دعوى مرفوعة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، عن طریق 

  :جهات تتمثل في 3خولة قانونا وهي مقدیم شكوى من قبل إحدى الجهات الت

 .إحالة مرفوعة من قبل الدولة -

 .إحالة مرفوعة من قبل مجلس الأمن -

  .إحالة مرفوعة من قبل المدعي العام -

.  

.  

                                       

  .266، المرجع السابق، صفریجه محمد هشام - 1

2 - iman sehli ،4  أبریل  9، وشهد بتاریخ 2016فیفري  15قضایا إفریقیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، نشر بتاریخ
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 :إحالة من قبل الدولة -أ -1

ط أن تكون من لا یمكن إحالة أو رفع شكوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا بشر 

قبل الدولة التي ینظمها، أو یحكمها النظام الأساسي للمحكمة، استثناء یمكن للمحكمة جنائیة 

أن تقبل الاختصاص النظر في الشكوى المرفوعة من قبل دولة غیر خاضعة للنظام  دولیة

  1.الأساسي للمحكمة

   :إحالة من قبل مجلس الأمن-ب-1

الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن سلطات وصلاحیات لقد خوّل النظام الأساسي للمحكمة 

عدة، من بینها سلطة إرجاء التحقیق المقاضاة  یعني قیام مجلس الأمن بإحالة إحدى الجرائم 

الفقرة ب من نظام روما الأساسي إلى المدعي العام  13الدولیة المنصوص علیها في المادة 

تحقیقاته بغض النظر ما إذا كان المشتبهین لیتصرف بالواقعة محل الجریمة الدولیة، والقیام ب

بارتكابها من جنسیة دولة الطرف أو جنسیة الدولة غیر طرف في النظام وبعبارة أخرى یقوم 

فقرة ب من  13مجلس الأمن في حالة توافر إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة 

الدولیة، وبعد اتخاذ مجلس نظام روما باتخاذ قرار یحیل فیه الحالة إلى المحكمة الجنائیة 

الأمن هذا القرار یقوم الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة بإحالة هذا القرار المدعم 

  .    2بالمستندات والأدلة التي لها علاقة بالقرار إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة

   :إحالة من قبل المدعي العام-ج-1

للمدعي العام صلاحیة تحریك الدعوى بشكل   دولیةالجنائیة اللقد منحت المحكمة 

تلقائي، وهذا بناء على قرار التفویض صدرته الدائرة التمهیدیة، حیث منحت له صلاحیة 

البدء بالتحقیق، متى كان ذلك ضروریا، ویكون ذلك بناء على طلب یقدمه المدعي العام 

                                       

القانون الجنائي الدولي، كلیة  آمنة شمامي، جریمة إبادة الجنس البشري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -  1

  .123، ص2011_2010الحقوق، أم البواقي، جامعة العربي بن مهیدي، 

  .185-183ص ص  سابق، المرجع الشرقي خدیجة،  - 2
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بعد اقتناع هذه الدائرة بذلك تفوضه مدعوما بالأدلة والبراهین المقنعة لإجراء هذا التحقیق، و 

لإجراء ذلك، وقیام بالتحقیق، وفي حالة رفض هذه الأخیرة طلبه یمكن أن یتقدم بطلب أخر 

مدعوما بالأدلة الجدیدة، ومعلومات قیمة لم تكن في الطلب الأول لنفس القضیة، وبمجرد 

معلومات الجدیدة حصوله على تفویض، یقوم المدعي العام بعمل تحقیقاته، بناء على ال

  1.المتحصل علیها من الأجهزة القضائیة والغیر القضائیة الخاصة

  :إجراءات التحقیق عن جرائم الإبادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة -خامسا

نقصد بالإجراءات التحقیق هي الإجراءات التي تقوم بها هیئات الضبطیة القضائیة، 

ي تمكن من خلالها من معرفة الحقیقة المخفیة من أجل الحصول على معلومات وأدلة الت

حول ارتكاب المتهم لجریمة الإبادة الجماعیة، ومعرفة ما إذا كانت تلك المعلومات سوف 

تكون ذات فائدة للمتهم، وبالتالي الإفراج عنه أو تكون ذات مضرة، ویترتب علیه المثول أمام 

روع في التحقیق في جرائم الإبادة أمام المحكمة لمحاكمته، وعلیه سنتناول في هذا الفرع الش

المحكمة الجنائیة الدولیة، ثم معرفة أهم التدابیر الأولیة التي تتخذ أمام محكمة ج  دولیة، 

   2.وانطلاق في مرحلة الاتهام

  :الشروع في التحقیق-أ

من نظام روما الأساسي، فإن أول ما یقوم به المدعي العام عند البدء  53طبقا لمادة 

قه، هو مقارنة المعلومات، ونقدها مع إمكانیة أن یطلب من الدول، أو من مصادر بتحقی

خارجیة، الحصول على معلومات أخرى، وبعد الانتهاء من عملیة التقییم، یقوم المدعي العام 

  3.إما برفض إجراء التحقیق أو قبوله

                                       

  .156نبیل مالكیة، المرجع السابق، ص - 1

  .157مرجع نفسه، ص- 2

مریم ناصري، المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن جریمة الإبادة الجماعیة في ضوء نظام روما الأساسي، أطروحة مقدمة  - 3

، 2018_2017، 1اني، كلیة الحقوق، الحاج لخضر، جامعة باتنة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، قانون دولي إنس
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 :برفض إجراء التحقیققرار -1

لمعلومات والأدلة التي أودعت إلیه، یقرر بعد مراجعة وتدقیق من قبل المدعي العام ل

هذا الأخیر عدم الشروع في إجراء تحقیقه، بسبب عدم وجود سبب مقنع لإجرائها، وعلیه یقوم 

بتقدیم طلب كتابي إلى الجهة التي أحالته، یعلمهم بالأسباب المقنعة الذي أذت إلى اتخاذ 

  1.مثل هذا القرار

 :البدء في الشروع في التحقیق-2

أن یقرر المدعي العام إجراء التحقیق، وحصوله على إذن من الدائرة التمهیدیة، بعد 

نقاط  3وتأكده من الدعوى تستحق القیام بهذا الإجراء، فهو یركز عند بدءه في الشروع على 

    :أساسیة وهي

اقتناع المدعي العام بأن المعلومات التي أودعت إلیه، قد بینت له من أنه من 

المحكمة بشان الجریمة المرتكبة أو خلال ارتكابها، و ما إذا كانت  الضروري أن تنظر

القضیة تستحق أو لا تستحق التحقیق فیها، وكذلك اعتقاد المدعي العام أن هذه التحقیقات 

بلا جدوى، كما أن السلطة التلقائیة الممنوحة للمدعي العام تكون مقیدة إلا بعد حصوله على 

اعتباره الجهة الوحیدة والمستقلة، والتي یمكن من خلاله لدول غیر إذن من الدائرة التمهیدیة ب

أما بالنسبة للدولة ومجلس الأمن عند  2.الأطراف أو الأفراد أن یحركوا الدعوى من خلاله

تحریكهم لدعوى فهم غیر ملزمون بالحصول على إذن من الدائرة التمهیدیة، وقد یواجه 

بعض الصعوبات التي تحیله دون قیام بتحقیقه،  المدعي العام عند مباشرته في التحقیق

وعدم وجود معلومات كفیلة بمقاضاة هؤلاء المجرمین، ویعود ذلك إلى أحد الأسباب التالیة 

  :وهي
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عدم وجود سبب مقنع سواء قانوني أو واقعي یؤكد على ضرورة تقدیم طلب أمر 

عمل تحقیقاته أنها تخالف القبض أو أمر إحضار أو القضیة التي یقوم فیها المدعي العام ب

من النظام الأساسي، وبعد أخد المدعي العام بعین الاعتبار جمیع  17ما نصت به المادة 

ولهذه الأسباب الثلاث  1.الاحتمالات، و اقتناعه بأنها لا تحقق السیر الحسن للعمل المحكمة

تابیا، والقرار الذي السالفة الذكر یتوجب على المدعي العام إخطار الدائرة التمهیدیة بذلك ك

یقدمه المدعي العام یجب أن یكون مبین فیه الأسباب لذلك، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة 

الفقرة ا من النظام  168من أجل حمایة الضحایا والشهود، وهذا وفق ما نصت به المادة 

هة التي والقرار الذي یصدره المدعي العام قابل للمراجعة من طرف الج2.الأساسي للمحكمة

حركت الدعوى، وذلك عن طریق تقدیم طلب كتابي معللا الأسباب لدائرة التمهیدیة في أجل 

یوما من تاریخ الإخطار الذي قدمه المدعي العام، وذلك خوفا من تعسف هذه الجهات  90

من استعمال هذا الحق حیث تطلب الدائرة التمهیدیة أن یقدم لها كل الوثائق والمعلومات 

 3ییدها وعند تقدیم طلب إعادة النظر تقوم الدائرة التمهیدیة المكونة من قأن ت التي یمكن

قضاة بالإصدار قرار، ویكون هذا القرار معللا، ویتخذ غن طریق الأغلبیة، كما یمكن لدائرة 

یوما من تاریخ إخطارها من قبله،  180التمهیدیة أن تراجع قراره بنفسها، وذلك في أجل 

  3.من أجل إیداع ملاحظاته وتحدد له أجل معین

  :الجهة المختصة بالتحقیق بجریمة الإبادة الجماعیة - ب

یتولى كل من الدائرة التمهیدیة والمدعي العام اختصاص التحقیق فیما یتعلق بجریمة 

الإبادة الجماعیة، حیث أن السلطة المدعي العام التي منحها له النظام الأساسي، والمتمثلة 

م غیر مطلقة، ومن واجبات وسلطات المدعي العام نذكر من أهمها في التحقیق والاتها
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سماع الشهود، وتقییم الحجج التي یقدموها، بالإضافة إلى إمكانیة سماعهم من قبل الدائرة 

،بینما سلطات وواجبات الدائرة التمهیدیة نذكر من أهمها تختص ببعض المهام 1التمهیدیة

ساسي، ویتمثل في إصدار الأوامر اللازمة لسیر من النظام الأ 57التي حددتها المادة 

  2.التحقیق

  :إجراءات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة -ج

تتم محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة عن طریق هیئة قضائیة تعرف بالدائرة 

  .الابتدائیة، والتي بدورها تصدر حكم یكون قابل لاستئناف أمام الدائرة الاستئنافیة

 :مرحلة المحاكمة على مستوى الدائرة الابتدائیة-1

في هذه المرحلة تقوم رئاسة المحكمة بتشكیل دائرة ابتدائیة تفصل في الدعوى المحالة 

إلیها بناء على قرار صادر عن الدائرة التمهیدیة، وتكون مرفقة بمحاضر الجلسات، مع 

مرحلة تتضمن جلسات المحاكمة، وهذه ال 3.إمكانیة إحالة الدعوى إلى دائرة ابتدائیة أخرى

  .مكان انعقاد جلسات المحاكمة، علانیة الجلسات، حضور المتهم أثناء جلسات المحاكمة

 :جلسات المحاكمة -

تمر جلسات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

ي الجلسة التحضیریة تتم فیها عقد بنوعین من الجلسات، التي تقوم بها الدائرة الابتدائیة، وه

جلسة مرة واحدة، وتكون ملزمة، وذلك بغرض تحدید موعد المحاكمة وتسهیل سیر 

الإجراءات، مع جواز قد جلسات تحضیریة إضافیة ، وذلك بالتناوب مع الأطراف، أما جلسة 

ها إلى المحاكمة فتتم بصورة عادیة كباقي الإجراءات المحاكم الأخرى التي تهدف من ورائ
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تحقیق العدل والنزاهة، حیث تتم هذه الجلسة بشكل طبیعي من یوم مثول المتهم أمام 

  1.المحكمة إلى غایة النطق بالحكم

 :مكان انعقاد جلسات المحاكمة -

تنعقد المحاكمات في مقر ”: من نظام روما الأساسي على أنه 62نصت المادة 

نلاحظ على أن مكان انعقاد  62ء المادة و بالاستقرا 2".المحكمة، ما لم یتقرر غیر ذلك

جلسات المحاكمة، یكون أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ویكون مقرها في هولندا، 

كما یمكن لهیئة الرئاسة أن تعقد جلسة محاكمة استثنائیة في دولة  3.وبالتحدید مدینة لاهاي

ان السیر الحسن للمحاكمة، أخرى، إذا رأت هذه الهیئة أن فعل ذلك سوف یساهم في ضم

وبالرغم من المزایا التي یقدمها تغییر مقر انعقاد المحكمة في الحصول بشكل أسرع في جمع 

الأدلة، وحضور الشهود وذلك لقربها من موقع حوث الجریمة، لكن ذلك لا یحقق إحدى 

  4.الضمانات المتهم وهو حصوله على محاكمة عادلة

      :الجلسات علانیة- .

 تضمن والتي المحاكمة، مرحلة علیها تمر التي المراحل أهم من الجلسات نیةعلا تعد

 للجمهور تسمح العلانیة هذه خلال فمن عادلة، محاكمة على الحصول في حقه للمتهم

 إلا القانون، تطبیق عن المحاكم خروج عدم وتضمن ، الجلسة في ما یحدث على بالاطلاع

عقد جلساتها بشكل سري، و من شروط عقد الحالات الخاصة یجوز لها أن ت بعض في

الجلسة العلنیة أن تتم الجلسة في صورة شفهیة، وتحدید مكان وزمان جلسة المرافعة 

للجمهور، وتوفیر كل المتطلبات اللازمة لحضورها في الآجال المحددة، وتجوز عقدها بشكل 
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وبالإضافة إلى سري في حالات خاصة، وذلك بشرط تشدید علیها في تفسیر هذه الحالات، 

  1.إجراءات أخرى تتمثل في ضبط جلسات، والمحافظة على إقامة العدالة

 :حضور المتهم أثناء جلسات المحاكمة -

یعد حضور المتهم خلال جلسة المحاكمة من أهم الضمانات التي تكفل للمتهم حقوقه، 

التساؤلات وتضمن حصوله على محاكمة عادلة، والأمر المتعلق بحضوره، قد أثار نوع من 

حول إمكانیة محاكمة المتهم غیابیا، فبالرجوع إلى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان نرى بأنها 

استدعائه مه بأمر، و أجازت ذلك في بعض الحالات، وفي ظروف استثنائیة، شریطة إعلا

 محامي، على بالحصول له تسمح التي اللازمة التسهیلات كل وتقدیم وقت،للمثول في أقرب 

   .آراء 3 إلى الفقهاء فانقسموا ، غیابیا المتهم محاكمة بالإمكانیة یتعلق فیما وأما

 حضور عن النظر بغض إلزامي یكون المحاكمة إجراء أن یرى الأول الرأي      

 یجوز ضیقة حالات في أنه فیرى الثاني الرأي أما فرنسا، وتزعمته للجلسة، غیابه أو المتهم

 محاكمة تتم أن یجوز لا أنه فیرى الثالث الرأي أما المتهم، بغیا في المحاكمة فیها تتم أن

 والأنجح، الأفضل الرأي لأنه وذلك الثالث، الرأي هو الأرجح الرأي و حضوره،بدون  المتهم

  .عادلة محاكمة المتهم محاكمة یتم أن یضمن والذي

 :التدابیر الأولیة الواجب إتباعها قبل محاكمة المتهم -ج

من نظام روما الأساسي، قبل ما تقوم الدائرة التمهیدیة بأي  60ة نصت علیها الماد

إجراء لابد لها من معرفة بأن الشخص المتهم على علم بالتهم المنسوبة إلیه، وكذلك على 

علم بالحقوق التي كفلها نظام روما، و على الدائرة أن تفصل في القضیة مباشرة ودون 

ولها الحق في حجزه لمدة أطول أو إطلاق سراحه تأخیر، بعد أخدها لرأي المدعي العام، 

بشروط أو بدونه وكما یمكن أن تعدل في شروط المقیدة، وقت ما تشاء، وذلك بموجب طلب 

من المعني أو المدعي العام، ولا یجوز لها أن تعدله أو تفرض الشرط، إلا بعد استشارة 
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ذلك، كما یمكن لدائرة التمهیدیة رأیه أو المعني أو أي دولة لها علاقة ب ذالمدعي العام وأخ

في حالة مخالفة المتهم لالتزاماته المفروضة علیه كلیا أو جزئیا، یجوز لها أن تصدر أمر 

 المتهم احتجاز مدة تكوم أن ویجب العام، المدعي من طلب لىبالقبض علیه، وذلك بناء ع

                           .                                معقولة  المحكمة أمام مثوله قبل

  :الاستئناف دائرة أمام المحاكمة إجراءات - سادسا

 :للمحكمة الابتدائیة الدائرة عن الصادرة الأحكام في الطعن  - أ

 الحكم، بذلك یرضى لمإن و  جریمة، بالارتكاب المتهم على حكم صدور في ذلك ویكون

 1.ائیةالابتد الدائرة صدرته الذي الحكم بالاستئناف طعن یطلب أن یمكنه

 :المحاكمة أمام الدائرة الاستئنافیة - ب

إن المحاكمة أمام الدائرة الاستئنافیة تكون بنفس الطریقة المعمول بها في المحاكمات 

 6و5أمام الدائرة الابتدائیة والتمهیدیة، مع اختلاف في الإجراءات التي نظمها البابین 

  2.والمتعلق بالتحقیق والمحاكمة

 :ءة أو الإدانةاستئناف حكم البرا-ج

ممنوحة  یكون الحق في استئناف حكم البراءة أو الإدانة الصادرة عن الدائرة الابتدائیة

نصت به ما لطرفین وهما المدعي العام كأصل والمحكمة بحد ذاتها كاستثناء، وذلك وفق 

من قواعد إجراءات وقواعد الإثبات، وكذلك  150من نظام روما وقاعدة  1الفقرة  1المادة 

ب من نفس النظام، فالمدعي العام له أحقیة طلب استئناف الحكم  2الفقرة  81فق المادة و 

  :البراءة أو الإدانة في الحالات التالیة وهي

..........  
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وفي حالة  1.الخطأ في سرد الوقائع والخطأ في تطبیق القانون والخطأ في الإجراءات

ویكون  ،ئیة قرار ینص على بقاءالحكم علیه بالبراءة یطلق سراحه ما لم تصدر الدائرة الابتدا

یوما من تاریخ علم مودع  30الأجل المقدر والمسموح لإیداع طلب الاستئناف هو أجل 

یوما، ولم یقوم  30الطلب بالقرار ثم یحیل ذلك الإخطار إلى المسجل، وبعد انقضاء أجل 

ده، وذلك في مودع الطلب بتقدیم طلب استئنافه، یصبح ذلك القرار نهائیا، مع إمكانیة تمدی

حالة كان السبب مقنع وقدم هذا الأخیر طلب من المعني بالاستئناف لزیادة في الأجل، 

ویجب على المسجل أن ینتقل إلى دائرة الاستئناف، مع إعلام كافة الأطراف بهذا 

  2.الإخطار

 :أثر الاستئناف-د

ذلك یحق لكل طرف أن یقوم بإیقاف طلب استئنافه متى شاء، وقبل صدور الحكم و 

بإیداع الطلب كتابیا لدى المسجل یعلمه بإیقاف استئنافه، ثم یعلم المسجل باقي الأطراف بأن 

الاستئناف قد تم حله، وإذا أراد المدعي العام تقدیم طلب إیقاف استئناف نیابة عن المتهم 

أما  فعلیه أولا أن یعلم المتهم بذلك، حیث یبقى المتهم محجوزا إلى غایة الفصل في استئنافه،

إذا قام المدعي العام بالاستئناف من تلقاء نفسه، فإن المتهم سوف یفرج عنه، ولكن شریطة 

أن یكون قد تمت تبرئته، ویكون ذلك في حالة استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائیة، 

  3.أیام من تاریخ إعلام مودع طلب الاستئناف بالقرار 5وذلك في أجل لا یتعدى 

 :لقرارات الأولیةاستئناف ا- ه

یمكن للطرفین أن یطالبوا بالاستئناف القرارات الأولیة التي صدرتها الدائرة الابتدائیة، 

فیما یتعلق بالاختصاص أو استمرار في بقاء المتهم محتجزا، حیث یجب علیهم أن یقدموا 
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 1.أیام من تاریخ علم مودع طلب الاستئناف بالقرار 5طلب استئنافهم في أجل لا یتعدى 

وكذلك یمكنهم أن یستأنفوا قرار الدائرة التمهیدیة المتعلق بانتهازها الفرص من أجل التحقیق، 

وذلك طبقا لما جاء  2.وذلك في أجل یومین من تاریخ إعلام مودع الطلب الاستئناف بالقرار

من نظام روما الأساسي، كم یمكن أن تستأنف أي قرار من شأنه  3الفقرة  56في مادة 

یسیر الحسن للعمل المحكمة، بحیث یتم استئنافه عن طریق طلب كتابي معللا  التأثیر

أیام من تاریخ علم مودع الطلب  5الأسباب، ویودع أمام الدائرة الاستئنافیة في أجل 

الاستئنافي بالقرار، كما یمكن للمدعي العام أو الدولة المعنیة أن یستأنفوا قرار صادر عن 

ویودع هذا الطلب استئناف أمام دائرة  3.بعد الحصول على إذن منهاالدائرة التمهیدیة، وذلك 

أیام من تاریخ إعلام الطرف المعني بالقرار، حیث ینظر فیها بصفة  5استئناف في أجل 

والاستئناف  4.الفقرة الثالثة د من النظام الأساسي 57مستعجلة، وهذا ما نصت علیه المادة 

لدائرة لاستئناف بإصدار أمر بإیقاف الحكم بناء على لا یوقف سریان الحكم، ما لم تقوم ا

  5.طلب استئناف مقدم من المستأنف

 :الطعن بإعادة النظر -و.

من النظام روما الأساسي التي منحت لعائلة المتهم المتوفي الحق  84بموجب المادة 

الات في طعن بالإعادة النظر في الحكم التي صدرته الدائرة التمهیدیة، ویكون ذلك في الح

عملیة النطق بالحكم وهي الحصول على أدلة إضافیة تمتاز بالحداثة لم تكن متوفرة  6التالیة

أو عملیة اعتماد التهم، في حالة كان طلب الاستئناف غیر مؤسس تقوم الدائرة برفضه، أما 

                                       

  .317هشام فریجه، المرجع السابق، ص محمد  - 1

  .317، صالمرجع نفسه - 2

  .من نظام روما الأساسي 3الفقرة  56أنظر المادة  - 3

  .د من نظام روما الأساسي_ 3الفقرة  57أنظر المادة  - 4

  .318محمد هشام فریجه، المرجع السابق، ص - 5

  .267لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص - 6
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 إذا كان طلبه مؤسس فیتم قبوله، وفي هذه الحالة إما یتم إعادة النظر في الحكم من قبلها أو

  1.من قبل نفس الدائرة الابتدائیة أو من قبل دائرة ابتدائیة جدیدة

  المطلب الثاني

  لمكافحة جریمة الإبادة الجماعیة الآلیات الوقائیة

تعد جریمة الإبادة الجماعیة من أخطر الجرائم، لما لها من تأثیر على الصعید الوطني 

لها دور إقامة أجهزة غیر قضائیة ه الجریمة، قام المجتمع الدولي بحد من هذلوالدولي، ول

  .تتمثل في المنظمات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة وقائي

  الفرع الأول

  المنظمات الحكومیة

المنظمات الحكومیة واحدة من الآلیات الوقائیة التي جاء بها المجتمع الدولي من تعتبر 

كل دور إلیه من خلال عرضنا لسنتطرق  بادة الجماعیة، وهذا ماأجل التصدي لجریمة الإ

في الحد من جریمة  ثانیا  الإقلیمیةاستعراض المنظمات و  منظمة الأمم المتحدة أولامن 

  .الإبادة الجماعیة

  :منظمة الأمم المتحدة -أولا

  :وهي منظمة تتشكل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن

  :الجمعیة العامة  - أ

منظمة الدولیة، وذلك لما لها من دور أساسي في تعتبر الجمعیة العامة العمود الفقري لل

بتاء المنظمة الدولیة، وتعد  الجمعیة العامة من أهم المؤسسات المساهمة والداعمة للمجلس 

الأمن، والتي ترمي إلى تحقیق الأمن والسلم العالمیین، ویكون ذلك بعقد جلسات بصفة 

أما فیما یتعلق بجریمة  2.لمجالاتمستمرة والغرض منها تنظیم وتنسیق أعمال الدول بشتى ا

                                       

  .268، صسهالمرجع نف - 1
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الإبادة الجماعیة، فقد أصدرت الجمعیة العامة قرار المتضمن الإعلان بأنها جریمة دولیة 

تستوجب توقیع عقوبات لمرتكبیها، فهي تتناقض مع الأهداف السامیة التي ترمي الأمم 

  1951.1سنة  ، ولم یطبق إلا في1946دیسمبر  11المتحدة إلى تحقیقها، والذي صدر في 

 :مجلس الأمن- ب

یعتبر مجلس الأمن من أكثر الأجهزة المهمة والأساسیة للمنظمة الأمم المتحدة، لما لها 

ویكون  2.من دور في ردع المخالفین للقانون الدولي الإنساني، وتحقیق السلم والأمن الدولیین

الأمن ضروري  ذلك عن طریق اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابیر التي یراها مجلس

لمجابهة مرتكبي جرائم الدولیة بما فیها جریمة الإبادة الجماعیة، والحد من خطورتها على 

  3.حیاة المدنیین

  :منظمات الإقلیمیة -ثانیا

 الرابعةسوف نأخذ الاتحاد الإفریقي كنموذج للمنظمات الإقلیمیة، حیث و استنادا لمادة 

حق الاتحاد في :" فریقي التي نصت على أنهالفقرة ج من القانون التأسیسي لاتحاد الإ

التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطیرة متمثلة في جرائم الحرب 

الفقرة ج من هذا القانون  4وبالاستقراء المادة  4".والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة

اجهة إحدى الجرائم الدولیة، ومن نجد أنه یحق لأي دولة أن تتعاون مع دولة أخرى لأجل مو 

  .بینها جریمة الإبادة الجماعیة

....  

                                       

  .29،30زیان بوبكر، سفیان میلان، المرجع السابق، ص - 1

مراد فارح، دور مجلس الأمن في حل النزاعات الدولیة، مذكرة  نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق،  -2

  .10، ص2020_2019مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

  .40زیان بوبكر، سفیان میلان، المرجع السابق، ص - 2

  .40مرجع نفسه، ص - 3
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  الفرع الثاني

  المنظمات غیر الحكومیة

تعتبر المنظمات غیر الحكومیة واحدة من الأجهزة غیر القضائیة الخاصة، والتي 

أنشئها المجتمع الدولي من أجل مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة، وغیرها من الجرائم الدولیة 

خرى، لما لها من دور مهم في تحقیق السلم والأمن العالمین، وسوف نستعرض في هذا الأ

  :الفرع إلى

  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-أولا.

  منظمة العفو الدولیة-انیاث

  أطباء بلا حدود -ثالثا

  :راللجنة الدولیة للصلیب الأحم -أولا

لمنظمات غیر الحكومیة، نظرا تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر العمود الفقري ل

جرائم الدولیة المن الآلیات مجابهة جریمة الإبادة الجماعیة و  كآلیةلدور الأساسي الذي تلعبه 

الأخرى حیث تتمتع هذه اللجنة بالحیاد والاستقلالیة، والتي من خلاله تستطیع التأثیر على 

ات جنیف من قبل الدول الحكومة ومن مهام هذه اللجنة السهر على تطبیق الجید لاتفاقی

نة جوتقدیم الملاحظات، وتلقى شكاوى بواسطة مندوبیها، حیث تسعى الل 1.الموقعة علیها

، إلى 1864الدولیة للصلیب الأحمر المنشئة بموجب اقتراح اتفاقیة جنیف الأولى لسنة 

مع أما في ما یتعلق بكیفیة ق .2حمایة الضحایا المتضررین من جراء هذه الجرائم الدولیة

جریمة الإبادة الجماعیة أو غیرها من الجرائم الدولیة یكون ذلك من خلال مندوبیها حیث 

ینتقلون إلى المقر الذي یحتجزون فیه ضحایا الحرب ویقررون من الأولى بالإعانة، ثم 

                                       

. 2006، دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، ط3عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، الجزء  - 1

  .127،132ص ص
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یقومون بالحصول على البیانات أو الأخبار من الأفراد المدنیین حول حالة أسرى الحرب 

  .1تابعین لهاوإعلام الدول ال

  :منظمة العفو الدولیة -ثانیا

تعتبر منظمة العفو الدولیة من أهم المنظمات الغیر الحكومیة، نظر لطبیعتها الممیزة 

والتي تمیزها عن باقي المنظمات الأخرى، فهي تتمیز بصفة التطوعیة والاستقلالیة والحیادیة 

راح السجناء الذین قبضوا عن جمیع الحكومات، حیث تسعى هذه المنظمة إلى إطلاق س

علیهم لأسباب دینیة أو إیدیولوجیة، وبالرجوع إلى المادة الأولى من قانون الأساسي للمنظمة 

العفو الدولیة، نجد أن منظمة العفو الدولیة تشیر إلى ضرورة احترام حقوق الأشخاص، وعدم 

هذه منظمة العفو انتهاكها لأي سبب كان سواء الدین أو حریة رأي والتعبیر، حیث تسعى 

الدولیة باعتبارها آلیة وقائیة تهدف إلى حمایة الأفراد من هذه الجرائم الخطیرة، ومنع الأسلحة 

   2.الخطیرة التي یتم تمویلها بطرق غیر شرعیة إلى المتنازعین

                                       
قصي مصطفى عبد الكریم تیم، مدى فاعلیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة  الدولیة وغیر الدولیة،  - 1

قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة 

  . 103، ص2010النجاح الوطنیة، فلسطین، 

  .41،42زیان بوبكر، سفیان میلان، المرجع السابق، ص  - 2
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      الفصل الثاني

المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة

عرفت البشریة خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة جمیع أنواع الظلم والاستبداد 

والقهر، حیث كان القوي یفرض سیطرته على الضعیف، ناهیك عن المعاملات اللاإنسانیة 

البشعة التي مسّت المئات من الجنس البشري وما خلفته من خسائر مادیة  والاعتداءات

وبشریة أقل ما یقال عنها أنها كانت فضیعة، إلا أن التطورات التي حدثت بعد الحرب 

العالمیة الثانیة ظهر معها مصطلح ما یسمى بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة، كان له تأثیر 

، كما یعدّ من أهم المواضیع في القانون الدولي الجنائي واضح على جریمة الإبادة الجماعیة

بعدما كرست قواعده على جمیع الأفراد سواء كانوا فاعلین أو محرضین ومشاركین في 

اقترافها، هاته القواعد أصبح لها استقرار من خلال میكانیزمات دولیة تمثلت في المحاكم 

الدائمة  و ،)یوغوسلافیا ورواندا(المؤقتة ، و )نورمبورغ وطوكیو(الجنائیة الدولیة العسكریة 

التي قررت عقوبات على مرتكبي جریمة الإبادة  1998المحكمة الجنائیة الدولیة عام 

  .الجماعیة وعلى كل من تسوّل له نفسه التعدي وانتهاك حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

  : وعلى هذا الأساس تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

  .رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةعن آ ماهیة المسؤولیة الدولیة: ولالأ المبحث -

 . العقوبات المقررة لمرتكبي جریمة الإبادة الجماعیة: المبحث الثاني -

... 

... 

... 



الإبادة الجماعیةجریمة المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب                 :        الفصل الثاني  

 

76 
 

  المبحث الأول

  رتكاب جریمة عن آ ماهیة المسؤولیة الدولیة

ولي باقترافها دم زها لالتزاو ترتب عن تجا اإن المسؤولیة الدولیة هي تحمیل دولة ما لم

حیث  عنه الامتناعلجرائم ممنوعة دولیا، وتتمثل هاته الالتزامات الدولیة إما بالقیام بالفعل أو 

بها المحكمة الجنائیة الدولیة  ، وتختصالى جریمة الإبادة الجماعیة جنائیً یعاقب الشخص ع

  .1سواء بصفته الفردیة أو بصفته المشتركة مع الآخرین

ولي تطورا هاما في نطاق القانون الجنائي فقد بذل فقهاء القانون عرف القانون الد

الجنائي، لكنهم انقسموا بین مؤید ومعارض  الدولي الدولي محاولات هائلة لاستحداث القانون

لمبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة، فمنهم من لاحظ أن المسؤولیة الدولیة لا تثبت إلا 

  .2واستبعدوا بالتالي مفهوم مسائلة الدولة الجنائیةللشخص الطبیعي دون الشخص المعنوي 

" المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي وعلى رأسهم الفقیه  مكانیةومنهم من یرى بإ

  .3"سالدانا

سؤولیة أشخاص وم) المطلب الأول(طرق إلى مفهوم المسؤولیة الدولیةولذلك سنت 

  ).الثانيالمطلب  (رتكاب جریمة الإبادة الجماعیة القانون الدولي عن آ

...  

..... 

......  
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  المطلب الأول

  مفهوم المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة 

التغیرات التي برزت بعد الحرب العالمیة الثانیة تركت أثر واضح في جعل الأشخاص 

، بعدما كان القانون الدولي في السابق لا الطبیعیین مسؤولین جنائیا عن الأفعال المحظورة

  .1هتم إلا بالدول فقط ولا یعتبر الفرد من موضوعات القانون الدولي العامی

من تلك الفترة إلى غایة نشوء المحكمة  ابتداءوهذا ما أكدته المحاكمات التي تعاقبت  

    2.الدائمةالجنائیة الدولیة 

ن اوهذا ما یحیلنا إلى تحدید مفهوم المسؤولیة الدولیة الجنائیة، من خلال تعریفها وتبی

  :لیه من خلال دراسة الفروع الثلاث الآتیةأساسها وشروطها وهو ما سنتطرق إ

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةآعن  الفرع الأول تعریف المسؤولیة الدولیة

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةآعن  المسؤولیة الدولیة أساس: الفرع الثاني

  اب جریمة الإبادة الجماعیةرتكآعن  شروط المسؤولیة الدولیة: الفرع الثالث

.. 

..  
                                                           

یت مختار، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جریمة الإبادة الجماعیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر علوم راضیة  آ - 1

  .9، ص2012 -2013قانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة،

یة الدولیة الجنائیة عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في صبرینة بوركوة، المسؤول- 2

، یاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیيالقانون العام، تخصص قانون دولي و علاقات دولیة، كلیة الحقوق و العلوم الس

  .3،ص2016-2015جیجل،

  

  



الإبادة الجماعیةجریمة المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب                 :        الفصل الثاني  

 

78 
 

  الفرع الأول

  عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة تعریف المسؤولیة الدولیة

التعریف القدیم، التعریف المعاصر، التعریف : هناك ثلاث تعریفات للمسؤولیة الدولیة

  :الراجح، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع كما یلي

  :ة الدولیةالتعریف القدیم للمسؤولی -أولا

نظام قانوني یترتب بموجبه على :" المسؤولیة الدولیة بأنها" شارل روسو" یعرف الفقیه

عن الضرر الذي لحق بالدولة الدولة التي ارتكبت عملا یجرمه القانون الدولي، التعویض 

أن المسؤولیة تكون مدینة لأنها تقوم على ومن هذا التعریف نستنتج ، "المعتدي علیها

علي صادق أبو "كما أن أطرافها تنحصر في الدول فقط، كما یعرفها الدكتور التعویض 

تلك التي یترتب على الدولة في حالة إخلالها بأحد واجباتها القانونیة الدولیة، : " بأنها" هیف

وما یمكن أن یعیب هذه التعریف أنها لا تتماشى مع القانون الدولي الحدیث ونظریاته، حیث 

هتمامات الدولیة، فالمسؤولیة في هذا الإطار جاءت ضیقة بحیث تقوم أصبح الفرد من الا

  :على ثلاث ركائز وهي

أشخاص القانون الدولي العام والمتمثلة أساسا في الشخص الدولي الوحید هو  -

  .الدولة

المدنیة التي تتحملها الدولة دون المسؤولیة ) الدولیة(تقتصر على المسؤولیة  -

  .الجنائیة

المسؤولیة عند اقتراف الدولة لأحد الأفعال التي یحظرها القانون الدولي  تقف حدود -

  .1العام دون أن تمتد تلك الأفعال التي لا یحظرها هذا القانون حتى ولو نسب الضرر للغیر

                                                           

  .46بوبكر زیان، مرجع سابق، ص  -  1
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  :للمسؤولیة الدولیة التعریف المعاصر -ثانیا

الذي یفرضه  الالتزام«: المسؤولیة الدولیة بأنها »طلعت الغنیمي« یعرف الدكتور

القانون الدولي العام على الشخص بإصلاح الضرر لصالح من كانت العناصر مجتمعة 

ترتبت آثار المسؤولیة الدولیة ونشأ هناك التزام على الدولة المخطئة والمسؤولیة بإصلاح 

  1»لها فیما بعد إن شاء االله سنتعرض هذا القرار بوسائل شتى 

أن المسؤولیة الدولیة عبارة عن نظام "":  لدقاقمحمد سعید ا"كما یعرفها الدكتور 

قانوني یسعى إلى تفویض شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي عن الأضرار التي 

  2"لحقت به نتیجة نشاط ارتكبه شخص آخر من أشخاص القانون الدولي

 التي تلقي الدولیة مجموعة القواعد القانونیة": وهناك من الكتاب من یعرفها بأنها 

على عاتق أشخاص القانون الدولي التزامات وتقلیل الضرر الذي یمكن  شخص دولي 

، ویرى البعض أن "آخر، وكذلك الالتزام بإصلاح ما قد یلحق الضرر بالغیر من أضرار

المسؤولیة الدولیة تعني مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم أي عمل أو أي أشخاص 

ذلك من التزام الدول بالتعویض، وعلى أیة حال فإن القانون الدولي، وما یترتب على 

المسؤولیة الدولیة عبارة عن القواعد القانونیة الدولیة تطبق على الأشخاص القانون الدولي 

المقررة وفق القانون الدولي والذي یؤدي إلى إلحاق  الالتزاماتبعد ارتكابهم عملا یخالف 

  .  3عویض لهالضرر بشخص من أشخاص القانون الدولي ودفع ت

                                                           

  .349،ص1982الغنیمي، الوسیط في القانون للسلام، منشأة المعارف، مصر،طلعت  -1

للطباعة و النشر،  سعید محمد الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة عن انتهاك الشرعیة الدولیة، الدار الجامعیة- 2

  .11،ص1982بیروت،

دولیة، دار الثقافة للنشر و نایف حامد الغلیمات، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة ال- 3

  .160،ص2010التوزیع،عمان،
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كما لاحظنا سابقا هناك اختلافات متنوعة في تعریفات المسؤولیة الدولیة یرجع هذا 

المسؤولیة الدولیة،  اتالاختلاف الملحوظ حول أساس المسؤولیة الدولیة  فلقد تعددت تعریف

 إلا أن جمیعها یوجد بینها قاسم مشترك، هو أن المسؤولیة الدولیة ما هي إلا خرق لالتزام

علیها  ة القانونیة اتجاه الدولة المعتدىلتها من الناحیدولي من قبل دولة ما یوجب مساءال

  .1والتي وقع علیها ضرر جراء هذا الخرق

الدولي أو القیام بعمل غیر  الالتزامومن جانب تعرف المسؤولیة الدولیة بأنها خرق  

الدولة  التزامتب علیه مشروع  لقواعد القانون الدولي مسبب الضرر للدولة أو أكثر ویتر 

للمسؤولیة  أن ومما تقدم تبین القائمة بالتعویض اتجاه الدولة المضرورة من جراء هذا الخرق

  :الدولیة ثلاثة جوانب هي

المسؤولیة الدولیة لا تقع إلا على عاتق الدولة فهي وحدها الملتزمة بإصلاح  -1

  .الضرر الذي سبب تصرفها الغیر المشروع

لدولیة لا تقرر إلا لمصلحة الدولة استنادا إلى مبدأ مراقبة لحسن تطبیق المسؤولیة ا -2

  .القانون الدولي ومواجهة كل تقصیر یدفعها للوقوع تحت طائلته

الدولة المتضررة من جراء الفعل  الذي یقوم بأعمال قواعد المسؤولیة الدولیة هي -3

طریقتین ارة تلك المسؤولیة بأحد حدها إثغیر المخالف لأحكام القانون الدولي، والتي لها و 

التحكیم أو اللجوء إلى (القضائي إما الطریق الدبلوماسي أو الطریق  :حسب إختیارها

وهي الإخلال الدولي بإلتزام  ،عناصر لا تقوم بدونهالها  ، كما أن  المسؤولیة الدولیة)القضاء

والضرر الذي لحق ) خطأال(القانون الدولي  دولي أو القیام بفعل غیر مشروع طبقا لقواعد

غیر المشروع إلى من أحدث ل غیر المشروع ونسبة هذا الفعل بالغیر من جراء هذا الفع
                                                           

الهادي محمد الوحشي، مكانة الموظف الدولي في حل المنازعات الدولیة،  منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  - 1

  .70، ص 2006مصر، 
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ن هذا ه لولا هذا الخطأ ما وقع الضرر وأالضرر بالغیر لرابطة سببیة بحیث یمكن القول بأن

ت المشروع وهو سبب هذا الضرر، فإذا ما توفرت هذه العناصر مجتمعة ترتبالتصرف غیر 

   1أثار المسؤولیة الدولیة

المسؤولیة الدولیة  القانونیة تنشأ  «كما یعرفها الدكتور محمد حافظ غانم على أنها

في حالة قیام دولة أو شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل أو امتناع عن عمل 

لیة مخالف للإلتزامات المقررة ووفقا لأحكام القانون الدولي، ویترتب على ذلك قیام المسؤو 

  2»القانونیة هي توقیع الجزاء على الشخص الدولي المسؤول

  :فكرة المسؤولیة الدولیة أیضا على ثلاث ركائز وتتمثل في  وتقوم 

 ، دولة كانتاأو معنوی االمسؤولیة الدولیة لأي شخص دولي سواء كان طبیعی تقوم -

  .فرادأو أمنظمات دولیة  أو

یمكن أن تكون جنائیة حسب طبیعة الفعل كما  ،تكون المسؤولیة الدولیة مدنیة -

  .المخالف للقواعد القانونیة الدولیة

سواء كانت  ،یسأل الشخص الدولي على كل الأفعال التي تسبب أضرار للغیر -

  .3الأفعال محظورة في القانون الدولي أو غیر محظورة فیه

  :للمسؤولیة الدولیة التعریف الراجح -ثالثا..1

عطیة هو التعریف الدقیق الملم لجمیع  جاء به الدكتور السید أبونرى أن التعریف الذي 

المسؤولیة الدولیة هي  «العناصر المذكورة سابقا، حیث عرف المسؤولیة الدولیة على أنها

                                                           

  .71الهادي محمد الوحشي، مرجع سابق،ص - 1

  .14،ص1962الطبعة الأولى، معهد الدراسات العربیة، القاهرة،محمد حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة،  - 2

  .44الهادي محمد الوحشي، مرجع سابق،ص - 3
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عملیة فعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي، سواء كان الفعل یحضره القانون الدولي أولا 

حد أشخاص القانون الدولي، الأمر الذي یقتضي یحضره، ما دام قد یترتب علیه ضرر لأ

توقیع جزاء حولي معین، سواء كان هذا الجزاء ذا طبیعة عقابیة أم كان ذا طبیعة غیر 

   .1»عقابیة

  الفرع الثاني

  أساس المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة

ول یتمثل في ساس الأعلى أساس ثلاث نظریات الأ تقوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة

مشروع الغیر اطر، الأساس الثالث نظریة الفعل نظریة الخطأ، الأساس الثاني نظریة المخ

  :دولیا، وتم تقسیمها كما یلي

  نظریة الخطأ : أولا

  نظریة المخاطر: ثانیا

  مشروع دولیاالغیر نظریة الفعل : ثالثا

  :نظریة الخطأ -أولا..

في " hugo Grotius«"1583-1646« الهولندينظریة الخطأ على ید الفقیه  ظهرت

قانون السلم والحرب، حیث رتب مسؤولیة الدولة إذا أخطأ الأمیر في إحدى الحالتین  كتابه

  :التالیتین

                                                           

، معهد الدراسات العربیة )دراسة لأحكام القانون الدولي و تطبیقاتها في الدول العربیة:(أبو عطیة، المسؤولیة الدولیة - 1

  .250،ص1962العالمیة، جامعة الدول العربیة، مصر
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لم یتخذ الأمیر الإجراءات اللازمة لمنع الفعل الذي یشكل خطأ وبالتالي یصبح  -1

  .شریكا

بدولة المضر له قد أجاز التصرف لم یعاقب الأمیر من صدر منه الخطأ مما یجع -2

   .1أخرى

لدى الفقه والقضاء الدولیین  »وسیسجرو « لقد تطورت نظریة الخطأ حسب ما خصو 

حتى استقرت كقاعدة من قواعد القانون الدولي التقلیدي في القرنین الثامن عشر والتاسع 

ن القانون یلتقن »لاهاي« عشر، حیث تضمن على سبیل المثال المشروع الذي وضعه مؤتمر

فیما یتعلق  «:ت على أنهالدولة في المادة العاشرة التي نصمسؤولیة  1930الدولي سنة 

بالأضرار التي تلحق بالأجانب من عمل الأفراد العادیین، لا تكون الدولة مسؤولة إلا إذ كان 

 تفتضیهاالضرر اللاحق بالأجنبي ناشئا عن عدم اتخاذ الدولة التدابیر التي كانت الظروف 

  .2»لمنع الفعل الضار أو التعویض عنه أو المعاقبة علیه

  :فیما یلي الانتقاداتوقد وجهت عدة انتقادات لهذه النظریة وتمثلت تلك 

تناسب والبناء القانوني للدولة وتجمع هیاكلها أشخاص تلا  أن فكرة الخطأ فكرة نفسیة -

  .اعتباریة - معنویة

بین الدولة كشخص معنوي  اذي كان سائدً أن هذه النظریة جاءت مسایرة للخلط ال -

ولكن هذا المفهوم صار برفضه الفقه القانوني  ،والملك، وكان ینظر إلیهما نظرة واحدة

                                                           

  .18أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص -  1

  .18/10/1907، من اتفاقیة لاهاي، المتعلقة بقوانین الحرب وأعرافها، انعقدت بلاهاي بتاریخ 10أنظر المادة  -  2
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الحدیث، فخطأ الملك أو الرئیس لیس بالضرورة هو خطأ الدولة ومن ثم فإن تطبیق هذه 

  . 1النظریة من الصعوبة بمكان

 وضى الدولیة، إذ ببساطة یخطئ الحاكم والأفرادإن الأخذ بهذه النظریة یؤدي إلى الف -

لفوضى ویكثر الفساد أخطاءهم فتعم ا) الدیمقراطیة عصر( وتتحمل الدولة في العصر الحالي

  .2تصوره وهذا أمر یصعب

  :نظریة المخاطر -ثانیا

وحول  الاجتماعیةالأنظمة  إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي عرفته البشریة غیر

 ،لزراعیة والتجاریة إلى مجتمعات صناعیة یكثر فیها استعمال الآلات المختلفةالمجتمعات ا

لا یخلو بطبیعة الحال من أضرار وأخطار، وقد  الاستخدامهیة أكبر لكن هذا تحقیقا لرفا

تجیب الدول المجاورة ورغم مشروعیة النشاط وفي هذه الحالة لا یمكن إثبات الخطأ اتجاه 

فرض تطویر القانون الدولي لمواكبة المستجدات، وفي هذا الدولة مصدر الضرر مما ی

إن سادة مصادر الطاقة الجدیدة التي لها خصائص مدهشة  »ماكس سورنس« الصدد یقول

في بنائها ورهیبة في تدمیرها وغزو الفقهاء والإمكانیات المحتملة للسیطرة والتأثیر في العوامل 

ة والعلمیة، تفتح احتمالات لم یسبق لها بالنسبة الجویة والمناخیة وغیرها من الثروات الفنی

  .3للقانون الدولي وتتطلب مواءمة جذریة للمفاهیم التقلیدیة

لذلك كان لا بد على الدولة التي تغامر بالقیام بهذه الأفعال مثل التجارب النوویة  

ن وتحصل منها على فوائد كبیرة أن تتحمل المسؤولیة عما ینتج عن مثل هذه الأنشطة م

                                                           

محمد الصالح روان، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق،  -  1

  .247، ص 2009-2008خوة منتوري، قسنطینة، جامعة   الإ

  .74الهادي محمد الوحشي، المرجع سابق، ص -  2

  .19أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص -  3
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أخطار تتضرر منها الدول المجاورة وتلك هي مسؤولیة الدولة القائمة على الخطر وفي هذا 

  : الإطار صدرت اتفاقیات كثیرة تنظم المسؤولیة في المیادین التالیة

  حول المسؤولیة المدنیة في المیدان النووي) 1960( اتفاقیة باریس -1

  ریسالمكملة لاتفاقیة با) 1963(  اتفاقیة بروكسل -2

حول المسؤولیة المدنیة في میدان النقل البحري للمواد ) 1962( اتفاقیة بروكسل -3

  .الذریة

الأضرار النوویة وبروتوكول  عن حول المسؤولیة المدنیة) 1963(اتفاقیة فینا  -4

  .1)1988(فینا

إقامة التبعة على عاتق المسؤول عن نشاط  هي:وفي تعریف آخر لنظریة المخاطر

فهي أحد أنماط  ،ثه بالغیر من أضرار، دون اللجوء لإثبات الخطأ في جانبهخطر عما یحد

المسؤولیة الموضوعیة التي تستند إلى المعیار الشخصي لإقامة المسؤولیة الدولیة، ولكي 

ن توافر عنصر الضرر والعلاقة تتحقق شروط المسؤولیة على أساس المخاطر لا بد م

الضار، فالمسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن  یة بین الضرر وبین صاحب النشاطببالس

العنصر الأول أو الشرط الأول من شروط  لا یحظرها القانون الدولي تستبعد أفعال

المسؤولیة، ألا وهو الفعل الغیر مشروع فهناك النشاط مشروع ولكنه عالي الخطورة، فلو نتج 

به إنما یطالبها فورا عن ضرر كما بحثنا إهمال أو تقصیر من جانب الدولة التي قامت 

  .2بإصلاح الضرر على أساس مسؤولیتها المطلقة

                                                           

  .20ص،أعمر یحیاوي، المرجع السابق،  -  1

لدراسات ، طبعة الأولى، مركز ا)المسؤولیة الدولیة( إسلام دسوقي، النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة بدون خطأ، - 2

  .206، ص2016العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 
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وكذلك لتبلور المسؤولیة الدولیة خلال تطور المجتمع الدولي ومكافحة الجرائم التي  

   .1تقع في دائرته ویرغب المجتمع الدولي في محاربتها وتوقیع الجزاء على مرتكبیها

  :مشروع دولیاالغیر نظریة الفعل  -ثالثا

وذلك على أساس أن الخطأ  »أنزیلوتي« لقد انتقدت نظریة الخطأ من جانب الفقیه

یجب أن یقوم على عنصر موضوعي لیتمثل في مخالفة التزام دولي دون الخوض في ناحیة 

السلوك الشخصیة للدولة، لأن الخطأ أو التقصیر یخضع تحدیدها لاعتبارات شخصیة 

رأى أن   »أنزیلوتي «اعتبارها شخصا معنویا، إلا أنونفسیة لا یمكن أن توجد لدى الدولة ب

ها لأحكام القانون الدولي ولا یتطلب الخطأ في تقریر مسؤولیة الدولة تقوم بمجرد آنتهاكال

إلیهما مسؤولیتها إذ لا یمكن الصرف لقیام المسؤولیة الدولیة أن ینسب الفعل الغیر مشروع 

الدولي والمعیار الذي یمكن أن یمیز بین  به الفعل الذي یشكل انتهاكا للقانون دویقص

المشروعیة وغیر المشروعیة، وهو معیار موضوعي یتمثل في مخالفة أو انتهاك أي التزام 

دولي مهما كان مصدره لهذه النظریة اهتمام في القانون الدولي حین أصبح أساسا للمسؤولیة 

  .2الدولیة ةأساسا للمسؤولیالدولیة هو ارتكاب الفعل غیر مشروع واعتبرت هاته النظریة 

في النظریات السابقة نجد أن أساس و على أیة حال من خلال ما تطرقنا إلیه 

المسؤولیة الدولیة هي الفعل غیر المشروع كقاعدة عامة، و یمكن الأخذ بنظریة الخطأ في 

ي حالات محددة تتطلب من الدولة بذل جهد، أما بالنسبة لنظریة المخاطر یمكن الأخذ بها ف

حدوث أضرار تنشأ عن الأنشطة الخطرة، نظریة الفعل غیر المشروع دولیا هي الأنسب 
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لأن المسؤولیة الدولیة تقوم بمجرد انتهاكها لأحكام القانون الدولي  لإقامة المسؤولیة الدولیة

  1.1ولا تتطلب الخطأ في تقریر مسؤولیتها

  الثالثالفرع 

  الإبادة الجماعیةرتكاب جریمة المسؤولیة الدولیة عن آ شروط

الداخلي من ناحیة فرض التزامات  یوجد تشابه بین النظام القانوني الدولي مع النظام

قانونیة تكون واجبة النفاذ على أشخاصه، حیث أن أشخاص القانون الدولي یتحملون تبعیة 

الاهتمام في حالة عدم الوفاء بالتزاماته الدولیة، حیث تترتب المسؤولیة الدولیة علیه وما یؤكد 

بالمسؤولیة الدولیة في القانون الدولي، ومثال ذلك في القرارات ضمن المواثیق الدولیة 

  .2باعتبارها المبادئ  العامة للقانون الدولي

  :جریمة الإبادة الجماعیة الشروط الآتیة ارتكابلقیام المسؤولیة الدولیة عن ویشترط 

  :الدولیة الالتزاماتحصول عمل یخرق  -أولا 

الدولیة أو ناتجة عن التقصیر بها  الالتزاماتالدولیة تكون نتیجة اختراق  إن المسؤولیة

سواء كان ناتجا عن قاعدة اتفاقیة أو قاعدة عرفیة،  الالتزامبغض النظر عن مصدر هذا 

فهي تمتلك نفس القوة في ترتب الأثر القانوني وقد أكدت محكمة العدل الدولیة بأن خرق 

الدولیة یؤدي إلى المسؤولیة الدولیة وهذا ما ورد في رأیها بخصوص تغیر  الالتزامات

عن تنفیذ  الامتناعهنغاریا وبلغاریا ورومانیا، أنهن من الواضح أن معاهدات السلام بین 

  . 3تفرضه معاهدة دولیة وهو أمر یقفي إلى المسؤولیة الالتزام
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  :إلى مرتكبه مشروعالإسناد العمل غیر  -ثانیا

إلى الشخص مرتكب الفعل غیر لتحقیق مسؤولیة لا بد من إسناد العمل غیر مشروع  

 ،زامتب إسناده قانونا إلى شخص الإلمشروع یجال غیر متناعالإلك فإن العمل أو مشروع لذال

إشكالیات متعددة من ناحیة التطبیق، حیث كان هناك فهذا الشرط یعتبر جوهریا وقد یثیر 

رتكاب ین بآوالرئاسي الذي یشغله أحد المتهم أن المنصب القیادي حول فقهاء الجدل بین 

لة الشخص المرتكب للجریمة لا یمكن أن یكون حائلا دون مساء ،جریمة الإبادة الجماعیة

الدولیة، التي تعتبر من أخطر الجرائم الدولیة مما جعل المحكمة الجنائیة الدولیة تمنحها 

مبرغ وطوكیو ر اهتماما خاصا نظرا لخطورتها على المجتمع الدولي، ولقد أكدت محكمة نو 

عن المخالفات والالتزامات الدولیة طبقا لما جاء في مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

لائحتي المحكمتین، وكذلك ما أكدته محكمة یوغوسلافیا سابقا أن المركز القانوني الرسمي 

للمسؤولیة، فالفرد سواء كان رئیس دولة أو من كبار الموظفین  و إعفاءللفرد لا یعتبر عذرا 

أكدته محكمة روندا على أن الصفة الرسمیة لا ویوقع علیه جزاءات، وهذا ما  یسأل جنائیاً 

  .1للعقوبة اً من المسؤولیة أو تخفیف امعفیً  اً تعتبر سبب

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالإضافة إلى ما  28حیث نصت المادة  

هو منصوص علیه وهذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم 

  .المحكمة اختصاصتدخل في التي 

یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا ) أ(

مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المترتبة من جانب قوات 

  .تخضع لأمرته وسلطته الفعلتین
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یسأل ) أ(في الفقرة  فیما یتصل بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفها) ب(

الرئیس جنائیا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمركبة من جانب مرؤوسین 

یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتین نتیجة لعدم ممارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین 

  .1ممارسة سلیمة

ن أعمال وبذلك یكون القائد العسكري أو الرئیس الأعلى مسؤولین مسؤولیة كاملة ع

مرؤوسیهم عندما یكونان عالمان بذلك وأنهما تجاهلا بدون قصد المعلومات التي تین 

أو أنهم على وشك ارتكاب جریمة  لیتركبواالأشخاص الخاضعین لسلطتهم وسیطرتهم الفعلیة 

الإبادة الجماعیة إلا أنهما لم یتخذا القانون الدولي حول ذات المسألة ومن بینهم الفقیه 

حیث رأى بأن المسؤولیة القانونیة عن العمل غیر مشروع یتحمل « KELSEN»   الأستاذ

القانوني الشخصي الذي یمكن  الالتزامعبئها الشخص الذي یوجه ضده الجزاء، بینما یتحمل 

أن یرتكب أو یمتنع عن ارتكاب العمل غیر مشروع بتصرفه، فلم یكن الفرد شخصا من 

شخاص على أعمالهم أنداك إلا بعد تطور القانون أشخاص القانون الدولي ولم یحاسب الأ

الدولي وخاصة بعد قبول الفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي له حقوق وعلیه 

  .2دولیة ومن ثم إعادة النظر في قواعد المسؤولیة الدولیة تالتزاما

  : أن یحصل ضرر للغیر -ثالثا

ضرر للغیر من جراء العامل  یحصل لقیام المسؤولیة الدولیة أن امهمً  ایعتبر شرطً 

   .3المخالف للقانون الدولي، فإذا لم تحصل أضرار مادیة ومعنویة فلا تقوم مسؤولیة الدولة

                                                           

الذي اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 28أنظر المادة  -1

، و الذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ 1998/07/17الدبلوماسي للمفوضین بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، بتاریخ 

  .و لكنها لم تصادق علیها، 28/12/2000، و قد وقعت الجزائر على اتفاقیة روما في 2002/07/01
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بمصلحة أو بحق مشروع لشخص من أشخاص القانون  اسویقصد بالضرر المس

الدولي العام، سواء كان دولا أو منظمات دولیة أو حتى أفرادا عادیین، ویمكن أن یكون 

مادیا أو معنویا إلا أن هناك بعض الفقهاء یرون أن الضرر لیس شرطا لقیام  الضرر

المسؤولیة الدولیة، ویعتمدون في رأیهم إلى أن الاتفاقیات الدولیة تطرقت لبعض الالتزامات 

" حسام عبد الخالق"باستثناء الأضرار المادیة التي تترتب عن انتهاكها، كما یؤید الدكتور 

رد ارتكاب فعل غیر مشروع دولیا یترتب علیه مسؤولیة دولیة، أما حدوث الفكرة ویرى أن مج

   1ضرر أو عدمه فهو أمر مستقل

فالضرر المادي یمس بحقوق الشخص كقتل رعایا الدولة، إحداث إصابات جسمانیة، 

تدمیر قریة، إتلاف سفارة، أما الضرر المعنوي كبث الذعر في أوساط المدنیین إهانة علم 

  .2شرف الشخص الدولي ویمس الدولة

   المطلب الثاني

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةسؤولیة أشخاص القانون الدولي عن آم

أشخاص القانون الدولي ثم ظهرت المنظمات الدولیة  هي سابقا كانت الدول بمفردها

القرن (كفاعل قوي في العلاقات الدولیة منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن الماضي 

في فلسطین على أیدي ) تدو برنا الكونت(، فعل إثر اغتیال وسیط الأمم المتحدة )لعشرینا

بأن للأمم المتحدة الأهلیة  1949العصابات الصهیونیة رأت محكمة العدل الدولیة عام 

القانونیة اللازمة لممارسة أنشطتها، الأمر الذي یعفي مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أفعالها 

                                                           

  .48زیان بوبكر، مرجع سابق، ص -  1

العقاب على الإنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ناصري مریم، فعالیة -  2

لحاج لخضر، باتنة، االعلوم القانونیة ، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماجستیر في 
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، وعندما حدثت جرائم بشع ضد الإنسانیة من قبل بعض الأفراد تم الاعتراف غیر المشروعة

 بوجود مسؤولیة جنائیة للفرد على المستوى الدولي، عندما أقیمت المحاكم العسكریة الخاصة

أصبح هناك دافع للمجتمع بمعاقبة الأشخاص المرتكبین أو المحرضین على ارتكاب تلك 

  .1الجرائم

  :في هذا المطلب كالآتي وهذا ما سنتطرق إلیه

  .رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةعن آ المسؤولیة الدولیة للدولة: الفرع الأول

  .رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةآعن  المسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة: الفرع الثاني

  .ةرتكاب جریمة الإبادة الجماعیآعن  المسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد: الفرع الثالث

  الفرع الأول

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةآعن  المسؤولیة الدولیة للدولة 

لقد أثار تساؤل بین فقهاء القانون الدولي حول المسؤولیة الجنائیة للدولة، بعضهم یؤید 

موضوع هاته المسؤولیة والبعض الآخر یعارض الفكرة وهذا ما سنتطرق له من خلال ما 

  :یلي

  :مسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولةال فكرة تأیید -أولا

أن الدولة الوحیدة المسؤولة في القانون الدولي العام إذا " Lauterpatcht"یرى الفقیه 

أن الاعتراف " أوینهایم"ر بجرائم دولیة إذا تعلق الأمر بجرائم دولیة، ویرى الأستاذ الأمتعلق 

دلیل جدید لولادة المسؤولیة العام بمبادئ القانون الدولي الخاصة بعقاب مجرمي الحرب 

الجنائیة الدولیة للدولة، بما أن مجرمي الحرب یعاقبون عن الأعمال التي ارتكبوها لحساب 
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أن عند ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة تثیر مسؤولیة " كارسیمورا"الدولة، كما یرى الفقیه 

مدافعین عن مفهوم من أشد ال" G.Amador"  "أمادور"الدولة الجنائیة، وكذلك الأستاذ 

المسؤولیة الدولیة الجنائیة، حیث یرى أن القانون الدولي المعاصر یعتبر في وضع مماثل 

  .1للقانون الوطني

الدولة هي الشخص الوحید : " أن ، إذ یقول الأول"رفیب"و " فون لیست"ویرى الفقیه 

لدول وجرائم هذا الذي یرتكب جریمة القانون الدولي لأن القانون الدولي لا یخاطب إلا ا

أن الدولة وحدها هي المسؤولیة جنائیا " رفیب" ویضیف" القانون لا یرتكبها إلا المخاطبون به

لأنها تعد شخصا من أشخاص القانون الدولي وبالتالي تخضع للمسائلة الجنائیة وتقع علیها 

  . 2الالتزامات الدولیة المترتبة على شخصیتها الدولیة

الحرب أو اقترف  إذ یرى أن الدولة التي شنت" فایردوندیودو " وأید هذا الرأي الفقیه

  .3رعایاها مخالفات خطیرة في الحرب هي التي تتحمل المسؤولیة الجنائیة الدولیة

فالدول باعتبارها أشخاص القانون الدولي فإنها بمقابل هذا تكون وحدها من تقع علیها  

لالتزامات قامت المسؤولیة الجنائیة الدولیة في الالتزامات  الدولیة، فإذا ما تقدمت على هاته ا

حقها باعتبار أن الجرائم خاصة جریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكب مصدرها أعضاء 

فاعلین في الدولة یمارسون مهام سیادیة، وبذلك فإن جمیع الجرائم المقترفة باسم الدولة تنسب 

  .4هامباشرة لها وتوصف أنها جرائم اقترفتها الدولة بنفس

                                                           

  .23مرازقة زوینة، المرجع السابق، ص -  1
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قد ترتكب جریمة الإبادة الجماعیة من طرف السلطات العامة للدولة كتقدیم الأسلحة  

والمخطط وغیرها، أو كإصدار أوامر بالتنفیذ اعتداءات ضد بعض الجماعات، وفي هذه 

الحالة تسأل الدولة مسؤولیة دولیة وتلزم بدفع تعویضات نتیجة الأضرار التي قامت بها في 

رة، كما یمكن للدولة المضرورة اللجوء إلى الأجهزة المختصة في الأمم حق الدولة المتصد

المتحدة للمطالبة بالتدخل العسكري ضد الدولة التي ارتكبت الإبادة الجماعیة من اجل وضع 

حد لهاته الجریمة الشفاء، وكما یمكنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة للفصل في أیة 

  .1البشري مسألة تخص جریمة إبادة الجنس

من اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس فقد نصت على اختصاص  9حیث أن المادة  

العدل الدولیة بكل نزاع نشأ بین الدول المتعاقدة بشأن تطبیق أو تنفیذ الاتفاقیة بما  ةمحكم

في ذلك مسؤولیة الدولة عن جریمة الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال المنصوص علیها 

ه فإذا قامت الدولة بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو التحریض علیها أو وعلی 3في م 

وخطط تساعد على ارتكاب هذه الجریمة فإن محكمة  وذخیرةالمشاركة فیها أو منح أسلحة 

العدل الدولیة هي المختصة بالنظر في أمر هاته الدولة وتحدید مدى مسؤولیتها ومثال ذلك 

العربیة من أعمال إبادة جماعیة ومنه عقد المذابح الجماعیة  ما قامت به السلطات والقوات

  . 2ضد المسلمین في البوسنة والهرسك

  :المسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة على فكرة عتراضالإ -ثانیا

: من أشد المعارضین للمسؤولیة الجنائیة الدولة والذي قال" فیكمور"حیث أن الأستاذ 

لى الدولة إنما تعني تغییر مبادئ القانون الجنائي والطبیعة إن الحدیث في تطبیق عقوبة ع"

القانونیة للجماعات، فقانون العقوبات یخاطب الأشخاص الطبیعیین، أي كائنات مفكرة 
                                                           

دراسة للنظام الأساسي للمحكمة و الجرائم التي تختص :( أحمد أبو الخیر عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة -  1

  .167،ص2006، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،)محكمة بالنظر فیهاال

  .167، صع نفسهالمرج -  2
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وحساسة ولها إرادة، أما الشخص المعنوي فلیس له في الحقیقة هذه الخصائص على الرغم 

ونظام الإرادة إنما هو الإرادة الجماعیة من أن إرادة بعض الأشخاص تعتبر بطریق التمثیل 

لأغراض محدودة، ووجود إرادة فردیة أم لا غنى عنه لتطبیق قانون العقوبات والإرادة التي 

  .1"یعبر عنها بواسطة التمثیل لا تفي بهذا الشرط

أن مرتكب الفعل المستوجب للمسؤولیة الجنائیة   "Glaser" "جلاسیر"كما یرى الفقیه  

یمكن أن یكون سوى الفرد الطبیعي، سواء أقام بارتكاب هذا الفعل لحسابه الخاص للدولة لا 

أو لحساب الدولة أو باسمها، أما الدولة فلا یمكن مساءلتها جنائیا وذلك لأنها تعتبر شخصا 

  .2معنویا

ومع كل الأقوال السابقة لا یمكن إنكار مسؤولیة الدولة عن الجرائم الدولیة والدولة  

عتراف بأن جریمة الإبادة الجماعیة التي ارتكبتها باسمها وأن تقوم لتسهیل عملیة علیها الا

تسلیم الرعایا المتهمین عن طریق التسلیم للقضاء الدولي لأن مسؤولیة الدولة عن الجرائم 

  .3المرتكبة باسمها لها طبیعة سیاسیة

بل یدون أن كما تطرقنا من ق "فیكمور "فالرأي المعارض حسب فقهائه وعلى رأسهم 

الطبیعیین، وان باعتبار الدولة شخصا معنویا  صالمسؤولیة الجنائیة لا تقع إلا على الأشخا

لا یمكن أن یسند لها القصد الجنائي وان المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الدولة تقع من جانب 

ولي المعاصر، الأفراد وان فكرة المسؤولیة الجنائیة للدولة لن تلتقي دوما من جانب القانون الد

  .4فأغلبیة الفقه یقرون باستحالة إسناد المسؤولیة الجنائیة للدولة
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 1991في حین حسب تقریر لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والأربعین لعام  

من مشروع مدونة  3من المادة ) 1(فإن المسؤولیة الجنائیة تقتصر على الفرد في الفقرة 

نساني وأمنه لذا فقد قررت اللجنة عدم تطبیق المسؤولیة الجنائیة الجرائم المختلة للسلم الإ

على الدول وهذا یدل على عدم وجود إجماع دولي یؤید فكرة المسؤولیة الدولیة الجنائیة 

للدولة كما اختلفت النظم القانونیة جول معالجة هذا النوع من المسؤولیة وتعارض مصالح 

بالتالي فإن الفقه الدولي أقر بالمسؤولیة الدولیة الجنائیة الدول یؤثر في إقرار هذه الفكرة، و 

للأفراد وأنكر هذا النوع من المسؤولیة حیث أن الدولة یخصها القصد الجنائي المتطلب 

لتحقیق تلك المسؤولیة الجنائیة مقارنة بالفرد فالدولة بوصفها شخصا معنویا لا یمكن أن 

  .1ن تصور الدولة أن تكون مجرماینسب إلیها القصد الجنائي ومن ثم لا یمك

  الفرع الثاني

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةآعن  المسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة 

تسأل المنظمات الدولیة على غرار الدول عن التصرفات غیر المشروعة المنسوبة إلیها 

أنها لا تملك لتمتعها بالشخصیة القانونیة، لكن لا یمكن أن تدعي أو یدعي علیها، رغم 

ه لیس سببا لعدم مطالبتها دولیا لتعویض الغیر المضرور من أنالأهلیة الكاملة إلا 

  .2تصرفاتها

تصنف مسؤولیة المنظمات الدولیة إلى عدة أصناف المسؤولیة التعاقدیة والمسؤولیة و  

سنتطرق وهذا ما  التقصیریة، المسؤولیة المباشرة وغیر المباشرة، مسؤولیة عمدیة وغیر عمدیة

 :إلیه كالآتي

.... 
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  :المسؤولیة التقصیریة والتعاقدیة للمنظمات الدولیة -أولا.

لقد أثار جدل بین فقهاء القانون الداخلي حول ما إذا كان اختلاف بین المسؤولیة 

التعاقدیة والتقصیریة، اتجاه یرى بانعدام الاختلاف بینهما واتجاه آخر یرى بوجود فروق هامة 

ما ذهب إلیه فقهاء القانون الدولي الذي یرون أنه لا مجال للقول بالتمییز بین  بینهما، وكذلك

فالمسؤولین  المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في إطار المسؤولیة الدولیة بصورة عامة

یتفقان في كون أنهما تقومان نتیجة لإخلال بالالتزام سابق وتختلفان في مصدر ذلك الالتزام 

ومثال عن  .1عقدیا في المسؤولیة العقدیة والتزاما قانونیا في المسؤولیة التقصیریة الذي یكون

المسؤولیة التقصیریة فیما یخص الأعمال التقصیریة لقوات حفظ السلام في الصومال 

والبوسنة، والتي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة یمكن أن تسب إلى الأمم المتحدة وتعتبر 

منظمة عن تلك الأعمال ولیست الدول الأعضاء بكافتها، ولقد رأى هذه الأخیرة مسؤولة ك

عندما یكون الفصل غیر المقبول قد صدر من أشخاص أو منظمات تحت " لوبلان"الأستاذ 

سلطة الأمم المتحدة الفعلیة فإنه یمكن أن تنسب المسؤولیة الدولیة إلیها ولقد أقرت محكمة 

تیجة الأعمال التقصیریة منذ فترة طویلة، بعدما أدت العدل الدولیة الدائمة وجوب التفویض ن

عملیات قوات حفظ السلام إلى إصابات العدید من الصومالیین في أرواحهم وممتلكاتهم 

وسبب ذلك كان راجع لعدم وجود ضرورة عسكریة لتلك العملیات أو أن القبعات الزرقاء لم 

أن  1921م صادر سنة تكن في حال الدفاع عن النفس، حیث قررت المحكمة في حك

المحكمة تعتبر التفویض نتیجة الإخلال بالالتزام وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولي وقاعدة 

 .2من القواعد العامة للقانون

...........  

                                                           

دار  الطبعة الأولى، عبد المالك یونس محمد، مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعاتها، -  1

  .138، ص2009الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

  .56، مرجع سابق، صبوبكر زیان -  2
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  :للمنظمات الدولیة  المسؤولیة المباشرة وغیر المباشرة -ثانیا

ن لمسؤولیة المنظمات الدولیة یمیز الفقهاء وفقا لنظریة المسؤولیة الدولیة ما بین صورتی

وهي المسؤولیة المباشرة للمنظمة، ویقصد بها الأعمال المنسوبة للمنظمة الدولیة ذاتها عن 

طریق ممثلیها وموظفیها وأجهزتها المختلفة المخالفة للقواعد القانونیة المعمول بها في هذا 

صادر عن المنظمة أو المجال، وكان هذا العمل الضار قد صدر عن هؤلاء تنفیذا الأمر 

بتكلیف منها، أما المسؤولیة غیر المباشرة للمنظمة الدولیة فهي تنشأ في الحالات التي 

تتحمل فیها المنظمة عبئ تعویض الأضرار عن العمال غیر المشروعة الصادرة من 

العاملین لدیها لكن بغیر تكلیف منها، وبالتالي إذا وقعت العمال غیر المشروعة بتصریح من 

  .1لمنظمة فهي مسؤولیة مباشرة وإذا ما وقعت دون أمر منها فهي مسؤولیة غیر مباشرةا

  :العمدیة والمسؤولیة غیر العمدیة للمنظمات الدولیة المسؤولیة -ثالثا

المسؤولیة العمدیة للمنظمة عندما یصدر فعل غیر مشروع منها وهي عالمة بذلك 

ة عندما یرتكب الموظف الدولي خطأ غیر والحق ضرر بالغیر، أما المسؤولیة غیر العمدی

عمدي لم یكن له نیة في الخطأ إنما كان مجرد إهمال منه، وبالتالي فالأخطاء المنسوبة 

للمنظمة ما هي إلا انعكاس للسلوك غیر المشروع للموظفین العاملین لدیها الذین یتصرفون 

 .2باسمها ولمصلحتها

.... 

.... 

...  
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  : الفرع الثالث

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةآعن  یة الجنائیة للفردالمسؤولیة الدول

یتضح لنا أن الأفراد هم الوحیدین الذین یمكن مقاضاتهم  1948في إطار اتفاقیة 

من الاتفاقیة والتي  04واعتبارهم مدنیین ومعاقبین عن جریمة الإبادة الجماعیة، بالربط مع م 

 3عل من الأفعال الأخرى المذكورة في م یعاقب مرتكبو الإبادة الجماعیة وأي ف: "تنص على

  .1"اا دستوریین أو موظفین عامین أو أفرادً حكامً  اسواء كانو 

فإن حكام الدولة كالملوك والرؤساء ومسؤولي الحكومة بأجهزتها الثلاث یخضعون  

للمسائلة والعقاب وكذلك أسلاك الشرطة، مسؤولي السجون من جمیع الرتب كذلك رؤساء 

أن أعمالهم كانت أعمال  بادعائهمهم الاختباء وراء قناع السلطات الرسمیة الدول لا یمكن

دولة وكان علیه كل شخص یرتكب جریمة یكون معرض للعقاب ولا یمكنه الزعم أنه كان 

  .2یتصرف بناء على أوامر من رؤسائه

ئیا فإن المسؤولیة  الجنائیة الدولیة للفرد معناها أن الأفراد هم وحدهم المسؤولون جنا 

لتمتعهم وتمیزهم بالإرادة وقدرتهم على ارتكاب الجریمة الدولیة وخاصة جریمة الإبادة 

أخطرها، وعلى أیة حال فكل شخص ارتكب فعلا  الجماعیة، التي تعد من الجرائم الدولیة و

أو عملا یصنف جریمة طبقا للقانون الدولي ترتب علیه المسؤولیة الدولیة ویسأل جزائیا، 

لمسؤولیة  الجنائیة الدولیة في حق جمیع الأشخاص سواسیة بصرف النظر عن وتقوم هذه ا

شریكا، محرضا أو  مكانتهم ودرجاتهم في بلدهم المسلح، سواء كان الشخص فاعلا أصلیا أو

                                                           

لإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، التي صادقت علیها منظمة الأمم المتحدة من اتفاقیة منع جریمة ا 04انظر المادة  -  1

،والتي صادقت علیها الجزائر بموجب 12/01/1951، دخلت حیز النفاذ 09/12/1948، الصادر في 260بقرارها رقم

  .14/09/1963،الصادرة بتاریخ 66،ج ر،عدد11/09/1963، الصادر في 339/65رسوم الم

  .17، مرجع سابق،صمرازقة زوینة -  2
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ا للجریمة ضد الإنسانیة یكون مسؤولا بصفته الشخصیة جنائیا ویحاكم لدى المحاكم معد

ا لدى المحكمة الجنائیة الدولیة باعتبارها تدخل ضمن اختصاصها جمیع الوطنیة وعمومً 

  .1الجرائم الدولیة من جرائم العدوان والحرب وأهمها موضوعنا الیوم جریمة الإبادة الجماعیة

ا بمسألة جوهریة في ومن ثم فإن المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة مرتبطة أساسً  

قانوني للفرد في القانون الدولي أو بعبارة أخرى هل الفرد القانون الدولي، وهي الوضع ال

شخصا من أشخاص القانون الدولي، والفرد یتمتع بشخصیة قانونیة بالمعنى الضیق إذن إذا 

كان للفرد شخصیة قانونیة وأصبح مواطن دولي فإنه بالمقابل یتحمل أعماله غیر المشروعة 

   .2في مواجهة المجتمع الدولي

اهدة فرساي الخطوة الأولى نحو تفعیل المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد ولقد كانت مع

على الصعید الدولي، حیث قبل ذلك كان الفرد في أنظار الفقه الدولي التقلیدي إلا موضوع 

  .3فقط ولیس شخص من أشخاص القانون الدولي

لجماعیة من لدولیة للفرد عن جریمة الإبادة اة االجنائیحیث أصبح إسناد المسؤولیة  

المبادئ المعترف بها في القانون الدولي الجنائي مهما كانت درجاتهم وصفاتهم وكذا قیام 

  .4مسؤولیة القادة والمرؤوسین

  :وهذا ما سنعرضه في فرعنا هذا كالآتي

                                                           

كلیة  تخصص القانون الجنائي، الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر، ،إلیاس زیتوني  1

  .71، ص2015-2014الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

  .187أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص -  2

یل شهادة الماستر في ، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد على ضوء المحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة لنأونیسة شویة  - 3

عبد  ، جامعةیاسیةو العلوم الس كلیة الحقوق فرع القانون العام، نساني وحقوق الإنسان،الإدولي القانون الص الحقوق، تخص

  .4، ص2013- 2012بجایة،  الرحمن میرة،

  .32ص  المرجع السابق، م،سمبخوتة بلقا -  4
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  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةآعن  سؤولیة الجنائیة للقادة والرؤساءالم -أولا

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةآعن  للمرؤوسین یة الجنائیةالمسؤول -ثانیا

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةاعن  المسؤولیة الجنائیة للقادة والرؤساء -أولا

القادة الذین یرتكبون جریمة الإبادة الجماعیة أصبحت رؤساء و إن المسؤولیة الجنائیة لل

لمطالبة بتطبیق المسؤولیة الجنائیة حالیا لها أهمیة كبیرة بالنسبة للمجتمع الدولي، لقد أدت ا

خمس لجان دولیة وأربع محاكم دولیة  الدولیة منذ انتهاء الحرب العالمیة الأولى إلى إنشاء

  .1خاصة لمعاقبة المسؤولین عن جریمة الإبادة الجماعیة

فإن حكام الدولة كالملوك والرؤساء وكل أصناف مسؤولي الحكومة سواء من    

للشرطة  و التشریعیة أو القضائیة فإنهم یخضعون للمقاضاة والعقاب إضافةً السلطة التنفیذیة أ

ومسؤولي السجون من جمیع الرتب وموظفي الخدمة المدنیة والموظفین الحكومیین من جمیع 

  2.3الوصاف وكذلك رؤساء وقادة الأحزاب السیاسیة

  عیةعن ارتكاب جریمة الإبادة الجما المسؤولیة الجنائیة للمرؤوسین -اثانی

  :من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 33نصت المادة 

في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص  -1

  المحكمة لا یعفي الشخص من المسؤولیة الجنائیة إذا كان ارتكابه لتلك الجریمة قد تم امتثالاً 

  :دا في الحالات التالیةلأمر حكومة أو رئیس، عسكریا كان أو مدنیا ع

  .إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني -أ

                                                           
  .179المرجع السابق، ص ،احمد بشارة موسى -  1

  .14مرازقة زوینة، المرجع السابق، ص  -  2
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  .إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع -ب

  .إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة -ج

ة لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعیة ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جریم -2

  .1الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة

 1977ول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف من البروتوكول الأ 87/03صت كذلك م ون

یجب : "المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة على ما یلي في فقرتها الثالثة

قائد یكون على بینة من  على الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع أن یتطلبوا من كل

أو أي أشخاص آخرین خاضعین لسلطته على وشك أن یقترفوا أو اقترفوا  هأن بعض مرؤوسی

أن یطبق الإجراءات اللازمة لا یمنع مثل " البروتوكول"انتهاكات للاتفاقیات أو لهذا الملحق 

ا لك مناسبً وان یتخذ عندما یكون ذ" البروتوكول"هذا الخرق للاتفاقیات أو لهذا الملحق 

  .2لإجراءات تأدیبیة أو جنائیة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات

 : حالات تحمل الفرد مسؤولیة الجنائیة الدولیة -ثالثا

سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسین یتابعون ویسألون أمام  دكما رأینا سابقا أن الأفرا

كمرتكب للجریمة أو  المحاكم الدولیة، بصرف النظر عن مكانتهم ومراكزهم القانونیة وصفتهم

  :شریكا فیها، أو بصفته محرضا ومصدر لأوامر تنفیذها، وهذا ما سنتطرق إلیه كالآتي

..  

                                                           

الدولیة، الذي اعتمد من قبا مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  33انظر المادة  - 1

، و 2002/07/01، و الذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ 1998/07/17للمفوضین بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، بتاریخ 

  .و لكنها لم تصادق علیها ،28/12/2000قد وقعت الجزائر على اتفاقیة روما في 

المتعلق بحمایة ضحایا  ،12/08/1949من البروتوكول الأول الملحق باتفاقیات جنیف، المؤرخة في  87المادةانظر  -  2

  .08/06/1977النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، المؤرخ في 
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  :المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمرتكب الجریمة -أ

على أن : "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا 07نصت م 

على كل من یقوم بالتخطیط لجریمة، أو التحریض  تقع المسؤولیة الجنائیة الفردیة شخصیا

علیها، أو الأمر بها، وارتكابها أو المساعدة والتشجیع بأي شكل آخر على التخطیط والإعداد 

ا لدولة أو لها أو تنفیذها وذلك بغض النظر عن المنتخب الرسمي للمتهم سواء كان رئیسً 

  .1"امسؤولا حكومیً 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على ما من النظام  6م  ایضا نصتوكما  

في  الصفة الرسمیة لي شخص منهم سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو مسؤولاً : "یلي

  .حكومة لن تعفي هذا الشخص من المسؤولیة الجنائیة ولن تخفض من العقوبة

الأساسي من  من النظام) 5-2(إذا ارتكبت أي من الأفعال المشار إلیها في المواد  -

قبل مرؤوس لن یعفي رئیسه من المسؤولیة الجنائیة إذا كان الرئیس قد علم أو یفترض أن 

رتكاب هذه الأفعال وانه قد ارتكبها وأخفق الرئیس في كون قد علم بأن المرؤوس بسبیله لآی

  .اتخاذ التدابیر الضروریة والمعقولة لمنع هذه الأعمال وعقاب فاعلیها

ص المتهم طبقا لأمر من حكومته أو رئیسه لن یعفیه من إذا تصرف الشخ -

المسؤولیة الجنائیة ولكن یمكن أن یؤخذ بعین الاعتبار  في تحقیق العقوبة إذا المحكمة 

  .2"الدولیة قررت أن العدالة تقضي بذلك

...  

                                                           

جنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا، الذي اعتمد بموجب قرار مجلس الأمن من النظام الأساسي للمحكمة ال 7ر المادة انظ -  1

  .25/05/1993، و المؤرخ في )827(رقم 

لمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، الذي اعتمد بموجب قرار مجلس الأمن من النظام الأساسي ل 06انظر المادة  -  2

  .18/11/1994مؤرخ في ، ال)955(رقم
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على أن ) 25/2(كمة الجنائیة الدولیة في المادة نص كذلك النظام الأساسي للمح

عنها بصفته  رتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولاً الشخص الذي ی

  .1"الفردیة وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي

ا وبكون بأنه وفقا لهذا النظام الأساسي یسأل الشخص جنائیً  25/3أضافت المادة 

عرضه للعقاب عن أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قیام هذا الشخص بما 

  :يیل

ارتكاب هذه الجریمة سواء بصفته الفردیة، أو بالإشراك مع آخره أو عن طریق  -أ

  .اشخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائیً 

الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ به تنفیذ الجریمة بخطوة   -ب

صلة بنوایا الشخص، ومع ذلك فالشخص ملموسة ولكن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات 

الذي كف عن بذل أي جهد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون إتمام الجریمة لا 

یكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجریمة إذا هو 

عن اقترافه لجریمة  وعلیه الفرد یسأل جنائیا" تخلى تماما وبمحض إرادته عن الفعل الإجرامي

  .2الإبادة الجماعیة سواء وقفت هاته الجریمة أو شرع في ارتكابها

.......  

                                                           

، الذي اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 25/2انظر المادة  - 1

، و الذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ 1998/07/17الدبلوماسي للمفوضین بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، بتاریخ 

  .، و لكنها لم تصادق علیها28/12/2000لى اتفاقیة روما في ، و قد وقعت الجزائر ع2002/07/01

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي  لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،من النظام ا 25/3انظر المادة  - 2

، و الذي 1998/07/17یخ اعتمد من قبا مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، بتار 

، و لكنها لم تصادق 28/12/2000، و قد وقعت الجزائر على اتفاقیة روما في 2002/07/01دخل حیز التنفیذ بتاریخ 

  .علیها
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  :المسؤولیة الجنائیة الدولیة للشریك في الجریمة - ب

یشترك في ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة عدد من الأشخاص الذین یشغلون وظائف 

یكون الشریك على یقین أنها ستؤدي  متفاوتة في الحكومة أو في القیادة العسكریة، بشرط أن

  .1إلى ارتكاب إحدى جرائم الإبادة الجماعیة

اختصاص المحكمة ینعقد على : "من لائحة محكمة نورمبورغ  6حیث نصت المادة 

  :تتمثل هذه الجرائم في 6ثلاث جرائم وفقا لنص م 

وهو كل تخطیط وإعداد في حرب عدوانیة أو ) السلم(جرائم ضد السلام  -1

خلافا لشروط المعاهدات الدولیة أو الاشتراك في مخطط عام أو مؤامرة لتحقیق حربا 

 .هذه الجرائم

جرائم الحرب هي مخالفة قوانین الحرب وتقالیدها كالقتل وسوء المعاملة   -2

 .والترحیل كمعسكرات، الأعمال الشاقة، الإساءة إلى أسرى الحرب، تدمیر المدن

 .2عباد، النفي، الترحیلجرائم ضد الإنسانیة كالقتل والاست  -3

من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها على ما  03نصت المادة  -

 :یعاقب على الأفعال التالیة: "یلي

  .الإبادة الجماعیة -أ

  .على ارتكاب الإبادة الجماعیة التآمر -ب

  .التحریض المباشرة والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعیة -ج

                                                           

  .34، المرجع السابق، صبلقاسم مبخوتة  -  1

وجب اللائحة الملحقة باتفاقیة لنورمبورغ، الذي اعتمد بمالعسكریة  الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة 6انظر المادة  -  2

  .08/08/1945لندن، و المؤرخة في 
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  .ولة ارتكاب الإبادة الجماعیةمحا -د

  .1الاشتراك في الإبادة الجماعیة -ه

ولقد أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مسؤولیة الشریك الذي یقدم 

العون أو المساعدة أو المشاركة عمدا في جماعة من أشخاص لارتكاب جریمة الإبادة 

ر كل ما تتطلبه الجریمة من مخططات وأسلحة الجماعیة والشروع في ارتكابها، وذلك بتوفی

  .2وغیرها من الوسائل اللازمة لتنفیذ الجریمة الخطیرة بفرض إبادة المئات من الجنس البشري

  :المسؤولیة الجنائیة الدولیة للمحرض على الجریمة -ج

التحریض هو التشجیع على اقتراف الجریمة، والمحرض یقوم بإغراء الغیر على 

مة مباشرة وعلنا، فإذا ما حدثت هذه الجریمة أو قام بالشروع فیها بسبب ارتكاب الجری

التحریض فإنه یتحمل المسؤولیة الجنائیة ویكون هذا النوع من المسؤولیة الجنائیة، وفقا 

  :للشروط كالآتي

أن یكون التحریض مباشرا وعلنیا بصورة مباشرة في مكان عام عن طریق وسائل  -

  .3والجرائد والأنترنتوالتلفزیون التكنولوجیا كالإذاعة 

  .4من لائحة نورمبورغ كما رأینا سابقا 06ولقد نصت م 

                                                           

الجماعیة والمعاقبة علیها، التي صادقت علیها منظمة الأمم المتحدة  من اتفاقیة منع جریمة الإبادة 03انظر المادة  -  1

ها الجزائر ، و التي صاقت علی12/01/1951دخلت حیز النفاذ في  ،09/12/1948، الصادر في 260بقرارها رقم 

  .14/09/1963، الصادرة بتاریخ 66، ج ر، عدد11/09/1963، الصادر في 339/65بموجب المرسوم 

    .35مبخوتة بلقاسم، المرجع السابق، ص -  2

  .53، المرجع السابق، صراضیة ایت مختار -  3

د بموجب اللائحة الملحقة باتفاقیة الذي اعتم .من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة العسكریة لنورمبورغ 6انظر المادة  -  4

  .08/08/1945لندن، و المؤرخة في 
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.1الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها) ب. أ/ 3(وكذلك م  

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا 07/1المادة -  

  .2م الأساسي للمحكمة الدولیة لرواندامن النظا06/1المادة -

.  

  .3ج من المحكمة الجنائیة الدولیة. ب25/3المادة  -     

  :المسؤولیة الجنائیة الدولیة للآمر بارتكاب الجریمة -د

یتحمل الفرد المسؤولیة الجنائیة الدولیة عندما یملك السلطة ویستعملها في إلزام أفراد 

وق الإنسان كجریمة الإبادة الجماعیة، التي یعد انتهاكا آخرین باقتراف جرائم منتهكة لحق

لحقوق الإنسان، وتقوم المسؤولیة الجنائیة للآمر بارتكاب الجریمة حتى لو لم تحدث كاملة 

كون أن المرؤوس نفذ أوامر صاحب السلطة لكنها أبت بالفشل من ناحیة التنفیذ لأسباب 

  .4ما

  .مة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقامن النظام الأساسي للمحك1/ 07المادة  -

  .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا06/1المادة  -

                                                           

بموجب قار الجمعیة  ها، المعتمدةمن الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علی ،3انظر المادة  - 1

، وقد صادقت 18/07/1976، والتب دخلت حیز التنفیذ في 1973/11/30، المؤرخ في )28-د( )3068(العامة رقم

، الصادرة في 01، الجریدة الرسمیة، عدد02/01/1982، المؤرخ في )01-82( علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

05/01/1982.  

، و المؤرخ في )955(الذي اعتمد بموجب قرار مجلس الأمن رقم  من النظام الأساسي لرواندا، 06/1انظر المادة  -  2

18/11/1994.  

، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي 25/3انظر المادة  -3

، و الذي 1998/07/17اعتمد من قبا مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، بتاریخ 

، و لكنها لم تصادق 28/12/2000ئر على اتفاقیة روما في ، و قد وقعت الجزا2002/07/01دخل حیز التنفیذ بتاریخ 

  ا.علیه

  .55، المرجع السابق، صراضیة ایت مختار  -  4
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ب من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بإعداد مدونة الجرائم 3/ 02المادة  -

  .المخلة بسلم الإنسانیة وآمنها

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة يمن النظام الأساس 25/3المادة  -

ل أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد هي وجوب تحمل الشخص لتبعة خلاصة القو 

  .1عمله المجرم، وإخلاله بقاعدة قانونیة بغض النظر عن منصبه وصفته الرسمیة

ولقد كانت المسؤولیة الجنائیة الفردیة محل خلاف وجدل بین تأیید و اعتراض لها، لكن 

ولیة الجماعیة للدولة والإبقاء على المسؤولیة الراجح في القانون الدولي حالیا هو رفض المسؤ 

الجنائیة الفردیة، بحجة أن الدولة لا تخضع للمسائلة الجنائیة خلافا للفرد الذي یملك 

  .2الإدارة

فالدولة لا تعتبر شخصا معنویا وكما ذكرنا سابقا أغلبیة الفقهاء یقرون بالشخصیة 

وق الإنسان، خاصة على أساس معیار حق الدولیة للفرد والمشروطة في القانون الدولي لحق

  .3التقاضي والقدرة على الدفاع على حقوقهم دولیا وكذا في مجال القانون الدولي الجنائي

......  

.....  

                                                           

  .1، المرجع السابق، صأونیسة شویة  -  1

مذكرة لنیل شهادة  ،، جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتهاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لروانداولید زوینة -  2

- 2012القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، تخصصاجستیر في الحقوق، الم

  .145ص ،2013

نیل شهادة ضمن متطلبات   فاطمة زیتون، أثر الخطورة الإجرامیة في قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة -  3

، جامعة و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق علم الإجرام و العقاب، قسم الحقوق، تخصص ،في العلوم القانونیة الماجستیر

  .88، ص2012- 2011باتنة،  الحاج لخضر،
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  المبحث الثاني115

  العقوبات المقررة لمرتكبي جریمة الإبادة الجماعیة

ریة كان من نظرا لما ارتكبه أشخاص القانون الدولي من اعتداءات خطیرة مست البش

الضروري وضع حد لهاته الانتهاكات التي تحمل جمیع أوصاف البشاعة، خلفت خسائر 

مادیة وبشریة هلكت العدید من الجنس البشري، جعل من القانون الدولي یقوم باجتهادات من 

أجل السیطرة على الوضع وفرض عقوبات صارمة وإخضاع كل من مرتكبي جریمة الإبادة 

وهذا ما سندرسه من خلال . سؤولیة الجنائیة أمام المحاكم الجنائیة الدولیةالجماعیة إلى الم

  :ما یلي

  العقوبات المقررة للفرد لارتكابه جریمة الإبادة الجماعیة: ب الأولالمطل

  العقوبات المقررة للدولة لارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة: الثانيالمطلب 

  المطلب الأول

  رتكابه جریمة الإبادة الجماعیةلآ العقوبات المقررة للفرد 

لم ینص القانون الدولي العرفي والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني 

على عقوبات محددة للانتهاكات الجسیمة لهذا القانون، إذ أن هذه المواثیق لا تعد تشریعا 

قوبته، فالقضاء الدولي جزائیا إذ أنها فقط أضفت الصفة الإجرامیة على فعل ما دون تحدید ع

الجنائي كان له دور هام في تحدید العقوبة الجنائیة وتوقیعها على الجاني في حالة ثبوت 

مسؤولیته في اقتراف إحدى الاعتداءات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني رغم النص 

بت في الحرب على العقوبات التي توقع على الأفراد في بعض التشریعات الدولیة التي تعاق

العالمیة الأولى، إلا أن التطبیق الفعلي للعقوبات لم یكن إلا في المحاكم الجنائیة الدولیة التي 

، وتم تأكید العقاب الجنائي )محكمتي نورمبورغ وطوكیو(نشأت في الحرب العالمیة الثانیة 
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، هذا فیما )ندایوغسلافیا وروا(إثر إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة بقرار من مجلس الأمن 

یتعلق بالقضاء الجنائي الدولي  المؤقت، أما فیما یخص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

  .1الدولیة فقد كان أكثر دقة ووضوح في مجال تحدید العقوبات

  .العقوبات السالبة للحریة: الفرع الأول

  .العقوبات المالیة: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةلآ حریةالعقوبات السالبة لل 

یقصد بالعقوبات السالبة للحریة حرمان المحكوم علیه من الحق في الحریة، فالسجین 

قد ظهر كبدیل للعقوبات القدیمة التي عرفت كل أشكال التنكیل و التنفیذ، حیث أن لائحتي 

مواردها على  نورمبورغ وطوكیو لم تنصا صراحة على عقوبة السجن، إلا أنها نصت في

عقوبة الإعدام كعقوبة أصلیة ولذلك أشغل قضاة المحكمة سلطتهم التقدیریة وإصدار عقوبات 

  .2بالسجن في كثیر من الأحكام

نص كل من نظامي المحكمتین الجنائیتین الخاصین بیوغسلافیا السابقة ورواندا على  

سي لمحكمة یوغسلافیا من النظام الأسا 1/ 24 ة السجن كعقوبة أصلیة، حیث نصت معقوب

في تحدید  ةعلى السجن وترجع المحكم ةتقتصر العقوبة التي تفرضها دائرة المحكم: "بأن

                                                           

 مجلة العلوم الإنسانیة ، "العقوبة الجزائیة الدولیة المطبقة على الأفراد في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة"ة، ریم بوطبج -  1

  .448، ص2016منتوري، قسنطینة، الجزائر،  ةالإخو  مجلد أ، جامعة، 46، عدد 

ن، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنامدنیین خلال النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، الحمایة الدولیة للرضا بلقیس  -  2

  .219، ص2016، 219، ص2016
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مدة السجن إلى الممارسة العامة المتعلقة بأحكام السجن التي كانت ساریة في محاكم 

  .1"یوغسلافیا السابقة

: لروما يم الأساسمن النظا 1ف/ 75أما في المحكمة الجنائیة الدولیة نصت المادة  

تضع المحكمة مبادئ فیما یتعلق بجبر الضرر التي تلحق بالمجني علیهم أو فیما یخصهم، "

أن تحدد  ةبما في ذلك رد الحقوق والتعویض ورد الاعتبار، وعلى هذا الأساس یجوز للمحكم

في حكمها عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائیة نطاق ومدى أي ضرر أو 

سارة أو  أذى یلحق بالمجني علیهم أو فیما یخصهم وان تبین المبادئ التي تعرفت على خ

   .2أساسها

في حالة الإدانة تنظر الإدارة الابتدائیة : "من نظام روما 1ف/ 76نصت المادة حیث 

والدفوع المقدمة أثناء المحاكمة وذات  ةفي توقیع الحكم المناسب وتضع في الحسبان الأدل

  .3"حكمالصلة بال

..  

..  

..  

                                                           

، و )827(لس الأمن رقم ، الذي اعتمد بموجب قرار مج .من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا 24انظر المادة  -  1

  .25/05/1993المؤرخ في 

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي  75انظر المادة  -  2

و  ،28/12/2000، وقعت الجزائر على اتفاقیة روما 17/07/1998محكمة جنائیة دولیة بتاریخ للمفوضین القر بإنشاء 

  .لم تصادق علیها بعد

للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة  .من النظام الأساسي لروما 76انظر المادة  - 3

، وقعت الجزائر على اتفاقیة روما 17/07/1998الدبلوماسي للمفوضین القر بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

  .بعد، ولم تصادق علیها 28/12/2000
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  :الفرع الثاني

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةلآ العقوبات المالیة 

العقوبات المالیة هي التي تصیب الذمة المالیة للمحكوم علیه كالغرامة والمصادرة 

الغرامة أصبحت في الشرائع الحدیثة عقوبة خالیة من معنى التعویض، أما المصادرة فهي 

رق بین الغرامة والمصادرة تتمثل في كون المصادرة نقل ملكیة شيء والف .1جزاء جنائي مالي

 .2اا معینً من المحكوم علیه إلى الدولة، أما الغرامة فتتمثل في تحمیل ذمة المكوم علیه دینً 

: من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة 77ولقد أشارت المادة 

كون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب الجریمة ی 110رهنا بأحكام المادة 

  :إحدى العقوبات الآتیة يمن هذا النظام الأساس 5المشار إلیها في م 

  .سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  -أ

السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطوة البالغة للجریمة وبالظروف  -ب

  .خص المدانالخاصة للش

  :بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما یلي -2

فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة وقواعد  -أ

  .الإثبات

                                                           

  .220، المرجع السابق، صرضا بلقیس -  1

  .453، المرجع السابق، صریم بوطبجة -  2
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مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من  -ب

  .1یة حسب النیةتلك الجریمة دون المساس بحقوق الأطراف التال

" لا عقوبة إلا بنص"تمثل هذه المادة الصور التطبیقیة للشطر الثاني من مبدأ الشرعیة 

وتجدر الإشارة إلى انه لدى قیام المحكمة بتحدید ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب 

بة وعند تحدیدها قیمة الغرامة المفروضة لفرد ما إذا كانت عقو  77من المادة ) أ- 2(الفقرة 

السجن كافیة أم لا مع الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالیة للشخص المدان، وكذلك 

ب وأي أوامر بالتعویض وكذلك تولي المحكمة الاعتبار  2أي أوامر المصادرة وفقا للفقرة 

بصفة خاصة لما ینجم عن الجریمة من ضرر وإصابات عندما تحدد قیمة الغرامة الموقعة 

، وعندما تفرض الغرامة فإنها بالمقابل تمنح للشخص المدان مهلة 77أ من م 2بموجب الفقرة 

معقولة یدفع من خلالها الغرامة، ویمكنه دفعها إجمالیات أو على دفعات، وتكون هاته المهلة 

وإذا كانت  .2سنوات كحد أقصى 5الممنوحة لا تقل عن ثلاثین یوما كحد أدنى ولا تتجاوز 

على تنفیذ أمر المصادرة كان علیها أن تقوم بالتدابیر اللازمة  أي من الدول غیر قادرة

لاسترداد قیمة الأملاك والعائدات، التي أمرت المحكمة بمصادرتها، ثم تقوم المحكمة بإعطاء 

لصالح الضحایا المتصدرة من الجرائم الدولیة التي صدر فیها أمر  الأولویة في صرفها

  .3المصادرة

......  

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة  77مادة انظر ال - 1

قعت الجزائر على اتفاقیة روما ، و 17/07/1998الدبلوماسي للمفوضین القر بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

  .، و لم تصادق علیها بعد28/12/2000

للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي  ، دار الأملقوة القانون و المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة ، یوسف ولد مولود -  2

  .166، ص2013، وزو

  .329، صمرجع سابق ،محمد هشام فریجة -  3
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  :المطلب الثاني.

  لآرتكاب جریمة الإبادة الجماعیة العقوبات المقررة للدولة 

ة یإن العقوبات المقررة للدولة تتمثل أساسا في العقوبات الاقتصادیة والعقوبات العسكر 

  :وهذا ما سنعرضه فیما یلي

  :الفرع الأول

  رتكاب جریمة الإبادة الجماعیةعلى الدولة لآ العقوبات الاقتصادیة 

دار مثل هذه العقوبات تتمثل خاصة في مجلس المن، الذي الجهاز المكلف بإص

أصدر قرارات تتضمن خطرا اقتصادیا على بعض الدول استنادا لحجة خروجها على 

الشرعیة الدولیة خاصة في ظروف النزاعات المسلحة غیر الدولیة، لأنها تنتهك قواعد 

  .1تي، السودان، كوریا الشمالیةالقانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان كالعراق، های

فالعقوبات الاقتصادیة ذات طابع دولي وهي إجراء اقتصادي یهدف إلى التأثیر على 

إرادة الدولة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماتها الدولیة، بحیث تصبح قراراتها 

قتصادیة هو الردع مطابقة لما یفرضه علیها القانون الدولي، والهدف من هذه العقوبات الا

بنوعیة العام والخاص، أو إصلاح الأضرار الناشئة وعن الفعل المخالف وتفویض الدولة 

المضرورة، كما تهدف ذات العقوبات إلى إصلاح آثار الفرد الناشئ عن مخالفة القانون 

حیث یفرض هذا النوع من  ما وهو هدف ذو طابع وقائي الدولي، وإضعاف القوة العسكریة 

تصادیة قدراتها العسكریة، وكذلك تهدف العقوبات الاق بناء من لمنعها دولة ما بات علىالعقو 

                                                           

محمد  ةم الحرب في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعفواز سرابیش، جرائ - 1

  .62، ص2020- 2019بوضیاف، المسیلة، 
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حترام اللازمین لقواعد القانون الدولي، وذلك عن طریق التأدیب إلى الحصول على الهیبة والإ

  .1الدولة المخالف وإعطاء عبرة للدول الأخرى من انتهاج سیاسة مماثلة

الحصار، ونظام  الخطر المقاطعة: ة إلى ثلاثة أشكالوتنقسم العقوبات الاقتصادی 

  :القوائم السوداء وهذا ما سنراه من خلال ما یلي

  :ر الاقتصاديالخط -أولا

یعد الخطر من أخطر وسائل العقوبات الاقتصادیة على الصعید الدولي، وقد عرفه 

ل عام أو على قیام حكومة دولة بفرض حظر على التجارة بشك: "أنه" محمود حسین"الدكتور 

، ویعرفه الدكتور "واحد أو أكثر من جوانبها المختلفة على الدولة أو الدول المستهدفة بالعقوبة

إجراء متعلق بإیقاف تصدیر سلطة أو عدد من السلع أو جمیع السلع : "انه" وضاح زیتون"

، ومنه فالخطر هو منع إرسال "إلى دولة معینة كعقوبة لها أو كوسیلة للضغط علیها

الصادرات لدولة أو عدة دول وقد تكون المنتوجات المحظورة في شكل أسلحة، الذخیرة 

  .2إلخ...البترول

  :المقاطعة الاقتصادیة -ثانیا

قتصادیة دولة المستهدفة، وقد تكون مقاطعة إقتصادیة مع الوهي قطع العلاقات الإ

مریكیة و تحویل تعاملاتها فردیة مثل ما قامت به كوبا بوقف تجارتها مع الولایات المتحدة الأ

قتصادیة جماعیة حاد السوفیاتي، وقد تكون مقاطعة إتالاشتراكیة وعلى رأسها الإ مع الدول

                                                           

رشدي عمیش، العقوبات الإقتصادیة كوسیلة ردع على المستوى الدولي، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، كلیة  -  1

  .11،ص2017-2016العربي بن مهیدي، أم البواقي،الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

  .25، صالمرجع نفسه  -  2
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في  1936مثل المقاطعة التي مارسها الشعب الفلسطیني ضد بضائع الكیان الصهیونیة 

  .1نتفاضة الأولىنتداب البریطاني، أو الإمرحلة الإ

  :الحصار الحربي -ثالثا

ا، وقطع وخروجً  منع المواصلات بین البر والبر والسواحل وأراضي العدو دخولاً وهو 

علن من خلاله أحد المحاربین ة والمالیة، وذلك عن طریق إجراء یجمیع العلاقات الاقتصادی

  2یحظر دخول وخروج السفن من الموانئ وشواطئ دولة ما

  :نظام القوائم السوداء -رابعا

شخاص أو الشركات الذین لهم علاقات مع الدولة المخالفة ویقصد به إخراج أسماء الأ

في قوائم تعرف بالقوائم السوداء، مثال ذلك المقاطعة العربیة لمنتجات الكیان الإسرائیلي 

ومثال  . 3ووضع الدول العربیة قائمة سوداء تضم الشركات والأفراد التي تتعامل معه

وهي من " كا أون لاین تایم وارنزأمری"الشركات التي وضعت ضمن القائمة السوداء شركة 

 تیالأنترن ةكبر الشركات التي فرض الیهود سیطرتها علیها بالكامل تعمل في مجال خدمأ

  .4"میرابیلس الإسرائیلیة"وشركة " أي سي كیو"بالإضافة إلى شركة 

..  

..  

...  

                                                           

  .26ص المرجع السابق، ،رشدي عمیش -  1

  .27، صالمرجع نفسه -  2

  30المرجع نفسه، ص -  3

لیة ین الشرعیة والاعتبارات الإنسانیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، ك، العقوبات الاقتصادیة الدولیة بعادل تبینة -  4

  .61، ص2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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  الثاني الفرع

  یةرتكاب جریمة الإبادة الجماععلى الدولة لآ العقوبات العسكریة

إذا كان التدخل الإنساني قد لقي تأییدا فقي بعض المواقف الدولیة، فإنه یطرح إشكال 

والمواثیق الصادرة  ةمم المتحدحول مدى توافقه مع المواثیق الدولیة خاصة منها میثاق الأ

  .عن هاته الهیئة

قلیات یصطدم ببعض قواعد القانون الدولي وبعض فمبدأ التدخل الإنساني لحمایة الأ

المبادئ الثابتة في میثاق هیئة الأمم المتحدة، منها مبدأ خطر استخدام القوة المسلحة في 

العلاقات الدولیة الذي یؤكد على سیادة الدول وسلامة أراضیها، لكن في حالة ما ترك هذا 

 .1المبدأ انتشرت الفوضى التي لا تخدم الإنسانیة

                                                           

  .60زیان بوبكر، المرجع السابق، ص -  1
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  : الخاتمة

ختاماً نستنتج أن جریمة الإبادة الجماعیة  تعتبر جریمة دولیة فتاكة على المستوى      

الدولي نظرا لانتهاكها لحقوق الإنسان وما خلفته من خسائر مادیة وبشریة مسّت الآلاف من 

ا ووضع الجنس البشري، مما جعل من المجتمع الدولي یأتي بآلیات خاصة من أجل مجابهته

حد لها، إلا أن هذه الآلیات تمیزت ببعض النقائص رغم فعالیتها بالمقابل كان تفعیل 

  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة له تأثیر في توفیر الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان

  :ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات القانونیة أهمها

  :النتائج: أولا    

مبادئ القانون انتهاكا لقیم و من أكثر الجرائم الدولیة خطورة و جریمة الإبادة الجماعیة -     

  .الدولي الإنساني

آلیات ة في وجود آلیات ردعیة فعالة تطبق على مرتكبي جریمة الإبادة الجماعیة متمثل-    

  .وآلیات وقائیةقضائیة  

دة الجماعیة مع الجرائم الدولیة الأخرى في نقاط مهمة بینما تختلف تشترك جریمة الإبا-   

  .من نواحي معینة

حققت المحاكمات التي تولت اختصاص النظر في هذه الجریمة نجاحا في تقلیص -   

  الحد من هذه الجریمة و قیام المسؤولیة الدولیة لكل شخص ارتكب هذا النوع من الجرائمو 

  .ها دور فعال في إنشاء قواعد القانون الدولي الجنائيمحكمة نورمبرغ كان ل-   

  .روندا ساهمتا في محاربة الإفلات من العقابمحكمتي یوغسلافیا السابقة و -   
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المسؤولیة الجنائیة الدولیة من أهم المواضیع في القانون الدولي الجنائي كان لها تأثیر -   

  .واضح على جریمة الإبادة الجماعیة

تترتب علیهم اماتهم الدولیة و دم الوفاء بالتز أشخاص القانون الدولي یتحملون تبعیة ع-   

  .المسؤولیة الدولیة سواءا كانوا أمرین أو مشاركین أو محرضین

اعیة المجتمع الدولي قام باجتهادات جبارة من أجل السیطرة على جریمة الإبادة الجم-   

را لما یرتكبونه من إعتداءات خطیرة مست الآلاف الدولة نظفرض عقوبات صارمة للفرد و و 

  .من الجنس البشري

بلورة  إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة یساهم في-   

  .تنفیذ قواعدهالقانون الدولي الجنائي و 

  :الاقتراحات: ثانیا    

نتهاكات لحقوق الإنسان المؤدیة تجنب التمییز وخطاب الكراهیة وغیرها ذلك من إ-   

  .لجریمة الإبادة الجماعیة

ة والجذریة للنزاعات التي تنجم عنها الإبادة الجماعیة یمحاولة فهم الأسباب الباطن -   

  .كالهویة بین جماعات قومیة وإثنیة وعرفیة و دینیة و عنصریة

مل نصوص قانونیة التوسیع في اتفاقیة جریمة الإبادة الجماعیة من حیث المواد لتش -   

  .أخرى صارمة لوضع حد لهاته الجریمة

إعادة النظر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسد بعض النقائص التي قد  -   

  .تؤثر على عمل المحكمة
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ودات من أجل ضرورة التعاون الجماعي بین الدول والمنظمات الدولیة وبذل مجه-   

  .المرتكبینمعاقبة السیطرة على الوضع و 
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر-ولاأ

  .القرآن الكریم* 

  : الدولیة اتتفاقیالإ -أ

، انعقدت بلاهاي بتاریخ وأعرافهالاهاي، المتعلقة بقوانین الحرب  إتفاقیة -1

18/10/1907.  

ته الأساسیة، في اللإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان و حری البروتوكول الأول -2

، تاریخ النفاذ 04/11/1950وروبیة، روما في دولة أ 47وروبا مكون من اق مجلس أنط

03/09/1953.  

المعاقبة علیها، التي صادقت علیها منظمة الأمم إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و -3

 جانفي 12، دخلت حیز النفاد 1948دیسمبر  09، الصادزة في 260المتحدة بقرارها رقم 

الصادر في  339/65، والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 1951

  .14/09/1963، الصادرة بتاریخ 66، ج ر، عدد11/09/1963

، والمتعلق 12/08/1949البروتوكول الأول الملحق باتفاقیات جنیف، المؤرخة في  -4

  . 08/06/1977المؤرخ في بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، 

قرار الجمعیة  قمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها، المعتمدة بموجب إتفاقیة -5

اذ في والتي دخلت حیز النف 30/11/1973المؤرخ ) 28-د) (3068(العامة رقم

، المؤرخ في )82/01(ت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم ، وقد صادق18/07/1976

  .1982جانفي  05، الصادرة في 01عدد -، ج ر1982جانفي  02
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تمر الأمم المتحدة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤ  -6

، وقعت 17/07/1992المقر بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ  للمفوضینالدبلوماسي 

  .، ولم تصادق علیها بعد28/12/2000الجزائر على إتفاقیة روما 

محكمة الدولیة العسكریة لنورمبورغ، المعتمد بموجب اللائحة الملحقة النظام الأساسي لل -7

  .25/05/1993بإتفاقیة لندن، المؤرخة في 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یوغسلافیا سابقا، الذي اعتمد بموجب قرار  -8

  .25/05/1993، المؤرخ في )827(مجلس الأمن رقم 

بموجب قرار مجلس الأمن رقم  جنائیة لرواندا، الذي اعتمدالنظام الأساسي للمحكمة ال -9

  .18/11/1994المؤرخ  ،)955(

المعتمدة من قبل  القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات المكملة لنظام روما الأساسي،-10

  .10/09/2002إلى 03جمعیة الدول الأطراف في الفترة الممتدة من 

  :المراجع-ثانیا

  :الكتب-أ

  :ربیةالكتب الع-1-أ

تطبیقاته في الدول دراسة لأحكام القانون الدولي و :(المسؤولیة الدولیة أبو عطیة ،-1

  .1962،معهد الدراسات العربیة العالمیة ،جامعة الدول العربیة،مصر،)العربیة

دراسة للنظام الأساسي :(أحمد أبو الخیر عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة -2

،الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، )ي تختص المحكمة بالنظر فیهاللمحكمة و الجرائم الت

  .2006القاهرة،
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فرد، دار هومة للطباعة والنشر المسؤولیة الجنائیة الدولیة لل أحمد بشارة موسى،-3

  .2009التوزیع،الجزائر،و 

النشر ة و اعأحمد بوغانم، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، الأمل للطب-4

  .2010و التوزیع،الجزائر،

المسؤولیة الدولیة :(النظریة العامة للمسؤولیة بدون خطأ, إسلام دسوقي-5

  .2016،الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع،)الموضوعیة

لیة الدولیة، دار هومة للطباعة والنشر أعمر یحیاوي، قانون المسؤو -6

  .  2009التوزیع،الجزائر،و 

أمال خشایمیة عقابي، إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، دار الجامعة -7

  .2016الجدیدة للنشر،الجزائر،

اصر، دار هومة للطباعة والنشر في القانون الدولي المع جمال ونوقي، جرائم الحرب-8

  .2013التوزیع،الجزائر،و 

العالمي، الطبعة الأولى، مركز  جون إس جیبسون، معجم مصطلحات حقوق الإنسان-9

  .2015الكتاب الأكادیمي، الأردن،

رضا بلقیس، الحمایة الدولیة للمدنیین خلال النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، -10

  .2016منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،

سعید محمد الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة عن انتهاك الشرعیة الدولیة، -11

  .1982ار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت،الد

سوسن تمرخات بكة، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة -12

  . 2006الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،لبنان،
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القانون الدولي :( ليسهیل حسین الفتلاوي، عماد محمد الربیع، موسوعة القانون الدو -13 

  .2009، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن،5، الجزء)الإنساني

  .1982طلعت الغنیمي، الوسیط في القانون للسلام ،منشأة المعارف، مصر،-14

،الطبعة الأولى، دار الثقافة 3عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، الجزء-15

  .2006و التوزیع، الأردن، للنشر

، عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان-16

  .2007الطبعة الأولى، دار دجلة، عمان،

عبد المالك یونس محمد، مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالها و القضاء المختص -17

  .2009نشر و التوزیع ، عمان،بمنازعاتها، الطبعة الأولى، دار الثقافة لل

مبادئه وقواعده الموضوعیة :( يعصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدول-18

  .2008، دار الجامعة الجدیدة،)لإجرائیةاو 

إیتراك  علي یوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر، الطبعة الأولى،-19

  .2005للنشر و التوزیع، القاهرة،

 ر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،عم -20

  .2009.الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان

كمال منذر عبد اللطیف براءة، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة -21

  .2008الأولى، دار الحامد للنشر و التوزیع، الأردن،

لیندة معمري یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و اختصاصاتها، الطبعة الأولى، -22

  .2008دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،
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مكانة الموظف الدولي و دوره في حل المنازعات الدولیة،  الهادي محمد الوحشي،-23

  .2006مصر، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،

افظ محمد غانم، المسؤولیة الدولیة، الطبعة الأولى، معهد الدراسات العربیة، ح-24

  .1962القاهرة،

نایف حامد الغلیمات، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة -25

  .2010الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،

ا الجریمة في القانون الدولي الإنساني، دار نبیل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لضحای-26

  . 2009الجامعة الجدیدة للنشر،

، الجزء )شرح اتفاقیة روما مادة مادة (:نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة-27

  .2008الأول، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،

نحو العدالة الدولیة، الطبعة الأولى، نجیب قیدا محمد، المحكمة الجنائیة الدولیة -28

  .2006منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،

یوسف ولد مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون، دار الأمل -29

  .2013للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،

 :الكتب الأجنبیة-2-أ

-raphael lemkin, genocide, american scholar, no=02, volume 12, aprile 

1946. 
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  :الرسائل و المذكرات- ب

  :رسائل الدكتوراه -1

خدیجة شرقي، جریمة الإبادة الجماعیة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -1-1

تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم  الدولیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه،

  .2019-2018،السیاسیة، جامعة أدرار، الجزائر

محمد الصالح روان، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي، رسالة مقدمة لنیل -1-2

  .2009-2008ري، قسنطینة،شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق، جامعة منتو 

محمد هشام فریجة، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة،  -1-3

نیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دولي جنائي، كلیة أطروحة مقدمة ل

  .2014-2013الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

مریم ناصري، المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن جریمة الإبادة الجماعیة في ضوء نظام  -1-4

نون دولي روما الأساسي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، علوم في الحقوق، تخصص قا

  .2018-2017،، باتنة1إنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر

نبیل المالكیة، الیات مكافحة مرتكبي جرائم الإبادة على صعید القانون الدولي  -1-5

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون جنائي  الجنائي،

  .2016- 2015باتنة، دولي، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر،

  :الماجستیر مذكرات-2

أمنة شمامي، جریمة إبادة الجنس البشري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  2-1

  .2011-2010القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي،
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قصي مصطفى عبد الكریم تیم، مدى فاعلیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات  2-2

المسلحة  الدولیة وغیر الدولیة، قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 

  .2010الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

صبرینة علیوة، تجریم التعذیب في إطار الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة،  -2-3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2011-2010الجزائر

عبد الرحمن أركان دینو، دور نظام روما الأساسي في تشخیص جریمة الإبادة  -2-4

جماعیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأدنى، ال

  .2021-2020نیقوسیا،

عبد الرزاق خوجة، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة  -2-5

لیة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، ك

  .2013-2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

فاطمة زیتون، أثر الخطورة الإجرامیة في قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة، مذكرة  -2-6

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام و 

-2011و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العقاب، قسم الحقوق، كلیة الحقوق

2012.  

مرازقة زوینة، مسؤولیة الدولة عن الإبادة الجماعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -2-7

- 2011القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزلئر،في 

2012.  
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د القانون الدولي مریم ناصري، فعالیة العقاب على الإنتهاكات الجسیمة لقواع -2-9

الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي 

  .2009-2008الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، نیة، كلیةإنساني، فرع العلوم القانو 

ولید زوینة، جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتهاد القضائي للمحكمة  - 2-10

في الحقوق، فرع القانون الدولي الدولیة لرواندا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  الجنائیة

  .2013-2012العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،و 

  :مذكرات الماستر-3

إبتسام حمادي، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة تخرج لنیل  -3-1

خصص قانون دولي، فرع الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة شهادة الماستر، ت

  .2020-2019محمد خیضر، بسكرة، 

إلیاس زیتوني، الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر،  -3-2

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف،  تخصص القانون الجنائي،

  .2015-2014المسیلة،

أونیسة شویة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد على ضوء المحاكم الجنائیة الدولیة،  -3-3

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، 

- 2012العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،رع القانون العام، كلیة الحقوق و ف

2013.  

بلقاسم مبخوتة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جریمة الإبادة الجماعیة، مذكرة ضمن  -3-4

نون الدولي العام، كلیة الحقوق متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القا

  .2020-2019 العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،و 
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الجماعیة في القانون الدولي الإنساني، مذكرة تخرج لنیل  بوبكر زیان، جریمة الإبادة -3-5

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، فرع القانون 

  .2013-2012العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،

لجنائیة الدولیة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل النظام القانوني للمحكمة ا توفیق زمزم، -3-6

شهادة الماستر، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، فرع القانون العام، كلیة الحقوق 

  .2019-2018و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،

ة تخرج لنیل شهادة طرق الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكر  رابح صابور، -3-7

الماستر، تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة یحیى فارس، 

  .2020-2019المدیة،

رشدي عمیش، العقوبات الإقتصادیة كوسیلة ردع على المستوى الدولي، مذكرة  -3-8

بي بن مهیدي، أم تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العر 

  .2017-2016البواقي،

راضیة ایت مختار، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جریمة الإبادة الجماعیة، مذكرة  -3-9

تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة 

  .2013-2012یرة،الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البو 

صبرینة بوركوة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن انتهاك القانون الدولي الإنساني،  - 3-10

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون دولي و علاقات دولیة، 

  .2016- 2015مد الصدیق بن یحي، جیجل،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مح

عادل تبینة، العقوبات الإقتصادیة الدولیة بین الشرعیة و الإعتبارات الإنسانیة،  - 3-11

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

  .2012- 2011بسكرة، 
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جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة  فواز سرابیش، - 3-12

  .2020-2019ستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،الما

محمد زوهري، جریمة الإبادة الجماعیة في القانون الدولي الجنائي، مذكرة مكملة  - 3-13

لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون دولي و علاقات دولیة، كلیة الحقوق 

  .2017-2016معة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل،ة العلوم السیاسیة، جا

مراد فارح، دور مجلس الأمن في حل النزاعات الدولیة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل  - 3-14

  .2020-2019شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،

في ظل القانون الدولي ولید بلادهان، جریمة الإبادة الجماعیة و الیات متابعتها  - 3-15

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص منازعات عمومیة، كلیة  الجنائي،

  .2018-2017الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،

  :المقالات-ج

مرحلة التحقیق في القضاء الدولي " حیدر كاظم عمر علي، أحمد شاكر سلمان،-1

 مجلة أهل، )دراسة مقارنة في ظل الأنظمة الأساسیة للمحاكم الدولیة الجنائیة:( ئيالجنا

  .دس ،دم،13العدد،)البیت علیهم السلام

 المجلة الجزائریة، "المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة"إسماعیل بن حفاف، -2

  .2007،جلفة، الجزائر، المركز الجامعي، الللعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة

 مجلة العلوم، "جریمة العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي"حسین فریجة، -3

  .2011، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،3، العددالقانونیة

نائیة العقوبة الجزائریة الدولیة المطبقة على الأفراد في إطار المحكمة الج" ریم بوطبجة،-4

  .2016، مجلدأ، جامعة الإخوة منتوري،قسنطینة،46عدد ،وم الإنسانیةمجلة العل، "الدولیة
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 سعاد خوجة، محاكمات یوغسلافیا ورواندا ودورها في تطویر القضاء الدولي الجنائي،  -5

  .2013، 02، المجلد04مجلة الشریعة والإقتصاد، العدد

جریمة الإرهاب الدولي كفعل من أفعال جریمة " عبد االله محمد حمدان بن رباع الشحي،-6

  .2021، القاهرة،9، المجلد13، العددالمجلة القانونیةالإبادة الجماعیة، 

ظل المحاكم الجنائیة الخاصة جریمة الإبادة الجماعیة في " عمر محمد إسماعیل،-7

 الفقهیةلة الدولیة للدراسات القانونیة و المج ،)دراسة تحلیلیة":(المحكمة الجنائیة الدولیةو 

  .2020أ، المملكة العربیة السعودیة، ، المجلد1العدد ،المقارنة

 الجرائم ضد الإنسانیة في القانونیز بین جریمة الإبادة الجماعیة و التمی"محمد صدارة، -8

جامعة یوسف بن  ،السیاسیةالإقتصادیة و لة الجزائریة للعلوم القانونیة و المج، "الدولي

  .2008خدة،الجزائر،

  :المواقع الإلكترونیة-د

1-https://ww.bbc.com. 

2-https://www.wadaqinfo.com. 

3-https://sotore.com. 

4-https:www.blogs.icrc.org. 

5-https://www.almerja.com. 

6-https://www.aa.com. 

7-https://www.inffo2021grants.net. 

8-https://www.aljazeera.net/encyclopedia. 

9- https:  // www.almerja.com. 
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  المحتویات

  
  الشكر والتقدیر

  
  الإھداء

  
  قائمة المختصرات

  2  مقدمة

  ماهیة الإبادة الجماعیة: الفصل الأول

  8  للجریمة الإبادة الجماعیة يالإطار المفاهیم: المبحث الأول

  8  مفهوم جریمة الإبادة الجماعیة: المطلب الأول

  8  جریمة الإبادة الجماعیة تعریف: لالفرع الأو 

  8  التعریف الفقهي للجریمة الإبادة الجماعیة -أولا

  9  التعریف القانوني للجریمة الإبادة الجماعیة -ثانیا

  10  التعریف القضائي للجریمة الإبادة الجماعیة -ثالثا

  10  خصائص جریمة الإبادة الجماعیة: الفرع الثاني

  11  للجریمة الإبادة الجماعیةالطبیعة الدولیة  -أولا

  11  الصفة غیر سیاسیة للجریمة الإبادة الجماعیة -ثانیا

  12  المسؤولیة الجنائیة الفردیة بالنسبة لجریمة الإبادة الجماعیة  -ثالثا

  12  ءخضوع معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعیة لازدواجیة القضا  -رابعا

  13  الأخرىالدولیة الجماعیة عن الجرائم  الإبادة جریمة تمییز : الفرع الثالث

  14  تمییز الإبادة الجماعیة عن جریمة ضد الإنسانیة -أولا

  15  التمییز بین جریمة الإبادة الجماعیة و جرائم الحرب -ثانیا

  16  تمییز بین جریمة الإبادة الجماعیة و جریمة التعذیب -ثالثا

  17  مة العدوانتمییز بین جریمة الإبادة الجماعیة وجری -رابعا

  18  أركان جریمة الإبادة الجماعیة: الفرع الرابع
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  19  الركن المادي -أولا

  20  الركن المعنوي -ثانیا

  21  الركن الشرعي-ثالثا

  21  الركن الدولي -رابعا

المواثیق الدولیة التي صدرت خلال الحربین العالمین بشأن   :المطلب الثاني

  تجریم الإبادة الجماعیة

21  

  22  الدولیة التي نصت على تجریم الإبادة الجماعیة الاتفاقیات : الفرع الأول

  22  1907_1899اتفاقیاتي لاهاي لسنة  -أولا

  23  1919 معاهدة فرساي  -ثانیا

  23  1929اتفاقیات جنیف  -ثالثا

  23  1945اتفاقیة لندن لسنة  -رابعا

  24  الإعلان العامي للحقوق الإنسان -خامسا
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25  

اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة كوسیلة لقمع جریمة الإبادة  : الفرع الثاني

  الجماعیة

25  

  26  تعریف اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة -أولا
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  28  یةآلیات مكافحة جریمة الإبادة الجماع :المبحث الثاني

  28  ة الإبادة الجماعیةالقضائیة لمكافحة جریم الآلیات : المطلب الأول
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29  
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مكافحة جریمة المحكمتین الجنائیتین الدولیتین الظرفیتین في  : الفرع الثاني

  الإبادة الجماعیة

34  

  34  في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة فیا سابقامحكمة یوغسلا -أولا

  38  في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا -ثانیا

  47  نات المتهمضما: ثالثالفرع ال

  47  حقوق المتهم -أولا
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في مكافحة جریمة الإبادة  المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: رابعالفرع ال
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52  

  52  نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة -أولا

  57  اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة -ثانیا

  59  القضایا التي فصلت فیها المحكمة الجنائیة الدولیة -ثالثا
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  70  لمكافحة جریمة الإبادة الجماعیة الآلیات الوقائیة : ثانيالمطلب ال

  70  المنظمات الحكومیة: الفرع الأول

  70  منظمة الأمم المتحدة -أولا

  71  المنظمات الإقلیمیة -ثانیا

  72  المنظمات غیر الحكومیة: الفرع الثاني
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  114  الحظر الاقتصادي -أولا

المقاطعة الاقتصادیة -ثانیا  114  
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  ملخص الدراسة



  :الملخص     

تعتبر جریمة الإبادة الجماعیة من أخطر الجرائم الدولیة، حیث أنها منذ أزل         

مستوى الصعید الوطني والدولي وعلى الجنس البشري، وللحد من  تسببت بتأثیر كبیر على

مجابهتها عمل المجتمع الدولي جاهداً بإنشاء ألیات فعالة كالمنظمات الدولیة خطورتها و 

  .الدائمةة والمحاكم المؤقتة و ومیوالحك

هاته الجریمة تحمل كل من یرتكبها مسؤولیة جنائیة بغض النظر عن صفة المرتكب  

على هؤلاء سواءاً كانوا فاعلین  فرضولة أو حتى مواطن عادي، حیث ترئیس د سواءً 

لى تتمثل هاته العقوبات في عقوبات تسلط عأمرین، مشاركین، عقوبات صارمة  أصلیین،

  .عسكریةات على الدولة عقوبات اقتصادیة و عقوبلفرد من سجن و غرامة مالیة و ا

  

  

   Summary: 
The genocide crime is considered one of the most serious 

international criminal acts، it has a significant impact on the national، 

international، and human levels. in order to confront and mitigate its 

severity، the international community diligenty strives to establishing 

effective mechanisms such as international organizations، 

governmental entities، and temporary and permanent courts، this 

crime holds accountable anyone who commits it، regardless of their 

status، whether  they are a head of state or even an ordinary citizen، 

strict and punitive penalties are imposed on these individuals whether 

they are instigators participants or primary perpetrators these penalties 

include imprisonment financial fine for individuals، as well as 

punishments on the state، including economic and military snctions.   


